070/0 وى 

1 للح 4 . 0 5070 5 . 
ل و ذخ ل ا ا ؟: 

61 ا : 07 الى او لزج ان 


- 


0 
0 


ها 


2 ترق ع أن 

ل 1 
الزكزتا< للح ا 
9 /: 

0 
5 


ا 
0 
5 0 


ل 
0 م 0 ار عع فج و ا 
00 رو 
سر 5 00 1 
ا بيت د1* 0 
5 ا" ف 1 
“يي 5 


0 ,/ 1 
تاس بو لوهم * روف 
7 1 0 لنت 


مج مه لزت انلنا 


جرب بج جب جر بج نج حتت انان ليدم يي نوب واش ب 
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أماس القباتن 


بي حامد الغزالي الشافعي 


)هو٠ه-:؛ه0(‎ 


حققه ٠‏ وعلق عليه» وقدم له : 
د. فهد بن محمد السدحان 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض 
'(قسم أصول الفقه) 


حقوق الطيع محفوطة 
لام - 999ظام 


الناشن 
مكتتبة العبيكان 
ال رامن طريق الماك فهدمَع تقاطع العروية 


ص.,ب 1711/6 اليل ١14186‏ 
هاتف 1161ه11- قاكس 116.164 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . أما بعد: 
فهذا كتاب (أساس القياس) لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزال 
الشافعي» المتوى سنة ٠68‏ 6ه. 
أقدمه لك أخي القارئ ‏ بعد : تحقيق نصهء وترقيم آياته» وتخريج أحاديثه 
وآثاره» وتوثيق نقوله» والتعريف بالفرق الواردة فيهء وإيضاح غريبه» والتعليق 
عليه» وصنع فهارسه» مع كتابة مقدمة عن الكتاب ومؤلفه . 
وقد قسمت عمل هذا قسمين : 
القسم الأول : مقدمة التحقيق» وتنكون من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : المؤلف . 
الفصل الثاني : الكتاب. . 
الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب . 
وبعد هذا الفصل يأتي فهرس موضوعات هذا القسم . 
القسم الثاني : الكتاب المحقق. وبعده فهارسه. 
وأخيراً : تأي قائمة المراجع . 


القسم الأول 
مقدمة التحقيق 


وتتكون من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : المؤلف . 
الفصل الثاني : الكتاب . 
الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب . 
. وبعد هذا الفصل يأتي فهرس موضوعات هذا القسم . 


الفصل الأول : 


امسو لحف : 
وفيه : 
أولاً : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
كانكا ::. امدنة: 
ثالشاً: مولده ووفاته . 
رابعاً : حياته (مرحلة النشأة والطلب والتحصيل) 


سادساً : 


1و 


. العلوم التي تلقاها‎ ١ 


. -_أعماله ونشاطاته‎ ١ 

. مؤلفاته‎ - ١ 

تلاميذه والناقلون عنه . 
مكانته وثناء العلماء عليه . 


-١‏ إن ما أقدمه ‏ هنا هو ترجمة موجزة للمؤلف (الغزالي)» وليس الغرض 
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تقديم دراسة عنه» فضيق المقام لا يمكن من إيراد مثلهاء ثم إنها قد 
قُدّمت في مؤلفات وكتابات متعددة تتناول جوانب مغتلفة من سيرتّه 
وشخصيته وفكرهء أذكر منها: الغزللي: لأحمد الشرياصيء والغزللٍ فقيهاً 
وفيلسوفاً ومتصوفاً: لحسين أمين» والإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل : 
محمد إبراهيم الفيوميء والغزالي : لأحمد فريد الرفاعي» والغزالي : 
لطه عبد الباقي سرور» وأبو حامد الغزالٍ-حياته ومصنفاتهلمحمد 
رضاء وفي صحبة الغزالي : لأبي بكر عبد الرزاق» والحقيقة في نظر الغزالي : 
لسليمان دنياء والأخلاق عند الغزالٍ : لزكي مبارك» وما للغزالي وما عليه : 
لحسن عبد اللطيف عزام» والمذهب التربوي عند الغزالي : لفتحية حسن 
سليمان» واعترافات الغزالي : لعبد الدايم البقريء وسيسرة الغزالي: 
لعبد الكريم العثمان» وأبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده 
: وهو يتضمن مجصوعة الكلمات والبحوث التي ألقيت في المهرجان الذي 
أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بمدينة 
دمشق عام ١47١م»‏ والغزالي : لكارادوفو» ترجمة عادل زعيتر» ومؤلفات 
الغزالي : لعبد الرحمن بدوي» والغزالي : للدكتور محمد البهي . 

من موارد ترحمة المؤلف ‏ أيضاً ‏ : إتحاف السادة المتقين 207-5١‏ 
والأعلام 1/ 5/8741 71 والبداية والنهاية /١7‏ “2179 وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلان (النسخة الألمانية) الأصل /١‏ هلاه 547» والذيل 
/-5ملوكء وتاريخ ابن الوردي »5١/7‏ وتبيين كذب 
المفتري/ 27”:5--3791١‏ وروضات الجنات / 2180-1٠‏ وشذرات 
الذهب 5/ »17-1١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١9١/5‏ 
8,» وطبقات ابن هداية الله / 54 الاء والعبر 0/ ,.٠١7‏ والكامل 


»8*/٠‏ واللباب 7/ »17١‏ والمختصر لأني الفداء 2777/7 ومرا 
الجنان *//177 147 ومرأة الزمان 19/8 »4٠‏ ومعجم المؤلفي 
154-5-0» ومفتاح السعادة ٠١-15‏ والمنتظم 14/9 
117١‏ » والنجوم الزاهرة 0/ »7١"‏ والوافي بالوفيات /١‏ 77/5 - /ا/ا” 
ووفيات الأعيان .7١9-17١57/5‏ 


أولا : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 

هو أبو حامد» حجة الإسلام » زين الدين» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 

الطوسبي(١'‏ الغزالي(؟ الشافعي7”"©. 
ثانيا : أسرته 

ذكر المترحمون من أفرادها : أباه» وعمه» وأنخاه. 

أما أبوه: فقد كان رجلا فقيراً صاحاً» يغزل الصوف ويبيعه في دكانه 
بطوس» فيأكل من كسب يده. وكان يطوف عل المتفقهة ويجالسهم» ويتوفر 
على خدمتهم» ويجدٌ في الإحسان إليهم» والنفقة ب| يمكنه؛ وكان إذا سمع 
كلامهم بكى وتضرع وسأل الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيهاًء ويحضر مجالس 
الوعظ» فإذا طاب وقته بكى » وسأل الله أن يرزقه ابنا واعظاً» فاستجاب الله 
دعوتيه» فرزقه بأبي حامد الذي صار أفقه أهل زمانه» وبأخيه أحمد الذي صار 
واعظا مؤثرا . 


ولما حضرته الوفاة_وابناه صغيران - أوصى بها إلى صديق له من أهل الخير» 
وقال له: إن لي لتأسَفاً عظياً على تعلم الخط ‏ وأشتهي استدراك ما فاتني في 


ولدي هذين» فعلّمْهماء ولا عليك أن تنفق في ذلك جميع ما أخلّفه لم(؟). 


() نسبة إلى طوس » وهي ثاني مدينة في خخراسان بعد نيسابور» وكانت تتألف من بلدتين» يقال 
لإحداهما: الطابّران» وللأخرى نؤقان» وهما أكثر من ألف قرية . 
انظر: وفيات الأعيان /١‏ /9» ومعجم البلدان 4/ 7؛ 44 . 

(؟) تقال بتشديد الزاي: نسبة إلى العَرَّالوالعَّرَال نسبة إلى غزل الصوف وهو عمل والده_على عادة 
أهل خوارزم فإنهم ينسبون إلى القّضَّار القصاري وإلى العطَّار العطاري . 
وتقال بالتخفيف: نسبة إلى غَزَالة وهي قرية من قرى طوسء قال ابن خلكان: وهو خلاف 
المشهورء لكن هكذا قاله السمعاني في كتاب الأنساب . انظر: وفيات الأعيان 48/١‏ . 
والتخفيف هو الشائع اليوم . 

انظر: وفيات الأعيان 517/5 » وطبقات الشافعية الكبرى 1931/5 . 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2197/5 155 . 
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وأماعمه : فهو الشيخ أبو حامد أحمد بن محمدء الغزالي القديم الكبير» كا 
عاماً مقدماً مناظراًء ألف في الجدل الخلافيات ورءوس المسائل » توفي سد 
0ه . قال ابن السبكي : وقد وافق هذا الشيخ حجة الإسلام في النسب 
الغريبة والكنية واسم الأب» ثم بلغني أنه عمه؛ فقيل لي : أخو أبيه» وقيل 
عه( أبيه أخو جده9). 

وأما أخوه: فهو أبو الفتوح مجد الدين أحمدء كان واعظاً مليح الوعظ» وكا 
من الفقهاء غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه» ودرّس بالمدرسة النظامية نيا, 
عن أخيه أبي حامد لما ترك التدريس زهادة فيه» طاف البلاد وكان مائلاً !( 
الانقطاع والعزلة» توفي بقزوين سنة ١٠07ه.‏ 

من مؤلفاته : الذخيرة في علم البصيرة» ومختصر (إحياء علوم الدين لأخ 
أبي حامد)7©. 

ثالث : مولده ووفاته 
ولد الْرَللٍ سئة 5٠‏ 5ه وقيل سنة ١401ه ‏ بالطابران7). 
وتوف سنة ٠6‏ 4ه بالطابران أيض(*». 


ذكرت في ترجمة أبيه ‏ أنه أوصى به وبأخيه إلى صديق له من أهل الخير 
وطلب منه أن يعلمهه| وأن ينفق على ذلك ما خلّفه لماء فلا مات الأب أقب 


لق يضعف كونه عم أبيه (أخحا جده) أن اسم والده حمدء واسم والد جد الغزلل : أحد. 

زفق انظر: طبقات الشافعية الكيرى 5/ 40-41 وطبقات الشافعية للأسنوى 745/9 . 

() انظرة وفيات الأعيان »41//١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 0/5 ولمنتظم 4/ 1+٠‏ وال 
5/ 46» وشذرات الذهب 5/ .5١‏ 

(5) وهي إحدى بلدتي طوس» كا تقدم . 

(0) انظر: وفيات الأعيان 14/4 7ء وطبقات الشافعية الكبرى 5/ 2197 ل 
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الوصى على تعليمه إلى أن فني ذلك النزر اليسير الذي خلفه لا أبوهماء وتعذر 
على الوصي القيام بقوتهماء فقال لهما: «اعلما أني قد أنفقت عليك ما كان لكا 
وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيك بهء وأصَلّح ما أرى 
لكا أن تلجاً إلى مدرسة ‏ كأنكم| من طلبة العلم ‏ فيحصل لكا قوت يعينكيا 
على وقتى!» . ففعلا ذلك» وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: «طلبنا العلم لغير 
الله فأبى أن يكون إلا بله(21. 

ثم : إن الغزالي قرأ طرفاً من الفقه ببلده على أبي حامد أحمد بن محمد الطوسي 
الراذكانف7؟' . 

ودفعته *مته إلى طلب آفاق أوسع » فسافر إلى جرجانء وهناك تتلمذ على أبي 
القاسم إسماعيل بن مسعدة الإساعيلي 27 وعلق عنه «التعليقة»» ثم عاد إلى 
طوس » وفي طريق العودة قُطعت عليه الطريق» وكاد ما دونه من مذكراته وكتبه 
أن يضيع» ولم يكن قد حفظه بعد» يقول الغزالي: فلما وافيت طوس أقبلت على 
الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته» وصرت بحيث لو قطع عل 
الطريق لم أتجرد من علمي9؟). 

ثم عاودته الرغبة في الطلب والتحصيل» فسافر من بلده إلى نيسابور» وهناك 
تتلمذ على إمام ال حرمين أبي المعالي رديه ولازمه» وجد واجتهد حتى برع 
وتخرب[*). 


.1944-191/1 انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق 9١/5‏ 5/ 145» ووفيات الأعيان 11/4 7. 

() ذكرابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 5/ 110 : أنه أبو نصر الإساعيلٍ» و هذا خطأء 
لأن أبا نصر الإسماعيلٍ توفي سنة ٠5‏ 4ه كما في طبقات الشافعية الكبرى 4/ 47 . 

(5) انظر: طيقات الشافعية الكبرى 5/ 1945-1940 . 

(0) انظر: وفيات الأعيان 7١1/4‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ١945/5‏ . 
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وكاو م ارال را رايا ول 
: عكار ك1 سم لأس 1 ١١‏ 5 ك0 

ابن إبسراهيم المقدسى في دمشق سنة 214 وأخذ عنه. واشتغل بسم| 
الحديث واستمر اشتغاله به على فترات حنى آخر عمره7©» وتمن سميع منز 
الحديث: 

أبو سهل محمد بن عبد الله الحفصي » سمع منه صحيح البخاري . 

وأبو عبد الله محمد بن أحمد الخواري » سمع منه كتاب مولد النبي َك . 

وتحمد بن يحبى بن محمد الزوزني7؟). 

وسأذكر فيا يأتي : ١‏ - أشهر شيوخه "١‏ -العلوم التي تلقاها. 

١‏ أشهر شيوكه : ش 

أ- أبو القاسم الإسماعيل : 

وهو : إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل» عالم فقيه واعظ من أهل جرجان 
ولد سنة ٠1‏ 5ه» وأخذ عن أبيه وعمه المفضل» وأخذ عنه الغزالي وآخرون 


سافر إلى عدة بلدان ودرّس بها وحدث مثل : نيسابور والري وأصبهانء تو 
بجرجان سنة /ا/1 8 ه(6). 


.7١9/1 انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 17"9 . 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ ,7١١‏ 16؟. 

(4) انظر: المرجع السابق 7٠١/5‏ الل “الالال 4لا مول ار 

(4) انظر: المتتظم 4/ »٠١‏ والعير 587,/7» وطبقات الشافعية الكبرى 4/ 795-195 وشذراء 
الذهب ؟/ :76 


رن 


ب - أبو المعالي الجويني : 

وهو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أصولي فقيه شافعي . 
متكلم على مذهب الأشاعرة» ولد في (جْوَيْن) من نواحي نيسابور سنة 14 4ه 
ورحل إلى بغداد فمكة والمدينة» ثم عاد إلى نيسابور» وتوفي سنة //141ه. 

من مؤلفاته : البرهان» والورقات وكلاهما في أصول الفقه ‏ والشامل في 
أصول الدين على مذهب الأشاعرة» ونباية المطلب في الفقه(23. 

ج_الفارمذي : 

وهو: أبو على الفضل بن محمد بن علي الفارمذي ‏ نسبة إلى فارَمَذْ وهي 
إحدى قرى طوس - شيخ زاهد متصوف واعظ » ولد سنة لا٠4ئه.ء‏ وتفقه على 
أبي حامد الغزالٍ الكبير» وصحب أبا القاسم القشيري» وأخذ عنه الغزالي 
وآخرون» وسافر إلى عدة بلاد للوعظ والتذكير» توفي بطوس سنة /51/1ه2(2). 

وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي» إمام محدث. 
فقيه شافعى » ولد قبل سنة ١٠54ه.‏ وسمع من شيوخ كثيرين في عدة بلاد 
مثل : دمشق وغزة والقدس وصور وغيرها» استوطن بيت المقدس مدة طويلة» 
ثم تحول في آاخر عمره وسكن دمشق عشر سنين» حدث عنه خلق كثير منهم 
الخطيب البغدادي» وتفقه به أبو حامد الغزالٍ في دمشق» توفي سئة 1545ه. 

من مؤلفاته: الحجة على تارك المحجة» والتهذيب في المذهب7". 


)١(‏ أنظر: تبيين كذب المفتري/ 77/8 ووفيات الأعيان 2171//7 وطبقات الشافعية الكبرى 
6 . 

766 /١ انظر: العبر 7/ 748ء وطبقات الشافعية الكبرى 4/ 05-705 "؛ وشذرات الذهب‎ )١( 

() انظر: العبر 79/7" وسير أعلام النبلاء 19/ 141-١15‏ » وشذرات الذهب/ 795-140. 
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ه أبو الفتيان الرؤاسى : 

وهو: عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدهستانيٍ» حافظ محدث» جام 
مصنف » جؤوال» ولد بدهستان سنة 14574ه.». وسمع من شيوخ كثيرين بعا 
بلدان مثل : نيسابور وبغداد ودهستان ودمشق ومصر وحران» روى عنه أ 
حامد الغزالي» والفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وغيرهماء توفي بسرخس س 
مه( 


؟ العلوم التي تلقاها: 
أبرزها: أصول الدين» وأصول الفقهء والفقهء والحدلء. واللاف 
والمنطق» والحكمة والفلسفة» والتصوف(»). 
خامساً : حياته (مرحلة النضح والعمل والعطاء). 
نضج الغزللي وبرع في آخر حياة شيخه إمام الحرمين الجويني» وصار مر 
الأعيان المشار إل » وكان الطلبة يستفيدون منه» ويدرّس لهم ويرشدهم» 5 
قام بالتأليف» واستمر على هذا بنيسابور حتى وفاة شيخه سنة 41/8 ه0. 
ثم خرج من نيسابور إلى المعسكر(؟»» ولقي الوزير نظام الملك00 فأكرم 
وعظمه» وكان بحضرة الوزير جماعة من الأفاضل » فجرت بينه وبيلهم مناظرائ 
في عدة مجالس » فظهر عليهم » واشتهر اسمه» ثم ولآه الوزير تدريس مدرسة 


, 178417737 / انظر: العير 5/4 » وتذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 197/5 ,7١4‏ 

(6) انظر: وفيات الأعيان 4/ ١711‏ وطبقات الشافعية الكبرى ؟/ 7١4‏ . 

(4) وهو ميم سلطاني أقامه الوزير نظام املك في مكان فسيح بجوار نيسايور. انظر: سير أعلام النبلا 
رفي 

(5) هو: أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الطوسي» ولي الوذارة لألب أرسلان ثم من بعمده لايد 
ملكشاه» توفي سنة 14/6ه. انظر: المنتظم 9/ 58-514. 


١6ه‎ 


النظامية بمدينة بغداد» فجاءها وباشر إلقاء الدروس بهاء وذلك في سنة 
45 هه وأعجب به أهل العراق» وارتفعت عندهم منزلته» فصار بعد إمامة 
خراسان إمام العراق . 

ثم ترك جميع ذلك في ذي القعدة سنة /144هء وسلك طريق الزهد 
والانقطاع وقصد احج وناب عنه أخوه أحمد في التدريس - فلم) رجع توجه إلى 
الشام فدخل مدينة دمشق سنة 444 ه» ولبث فيها أياماً يسيرة» توجه بعدها 
إلى بيت المقدس» فأقام به مدة» ثم عاد إلى دمشق وأقام بها يدرّس في الجانب 
الغربي من الجامع . 

ترك الغزالي دمشق وأخذ يجول في البلاد» فقصد مصر وأقام بالإسكندرية 
مدة» واصل بعدها تجواله حتى رجغ إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظ؛ وحدّث 


بكتاب (الإإحياء) . 
وبعد مدة عاد إلى وطنه طوس» فأقام بها مقبلاً على التصنيف وملازمة 
العبادة وعدم خالطة الناس ١‏ 


ثم طُلب منه سنة /44ه التدريس بالمدرسة النظامية بنيسابوره فلبّى» 
ودرّس بها مدة يسيرة» رجع بعدها إلى مدينة طوس» وعاد إلى الانقطاع مرة 


أخرى حتى وفاته 2١7‏ 

وقد كانت هذه المرحلة من حياة الغزالي مليئة بالإنتاج ووجوه النشاط في 
بجالات عدة . 

وسأذكر فبما يأتي : ١‏ أعماله ونشاطاته . ١‏ مؤلفاته . “7 تلاميذه والناقلون 
عنه . 


: أعماله ونشاطاته‎ ١ 
أ- الوعظ : فقد كان لا يخل مجلساً من مجالسه من الوعظ والتذكير وسماع‎ 


27١8-7906 ,7٠١-195/5 وطبقات الشافعية الكبرى‎ 7١8-111 /5 انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
نلفة‎ 
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الحديثء وبخاصة في أواخر أيامه . 

ب_الإفتاء : مشافهة أو كتابة . 

ج_التدريس: فقد درس بأماكن ومدارس عذة. 

دالمناظرة مع الأئمة والفحول من العلماء. 

د التأليف : وسيأتي ذكر مؤلفاته . 

ه_الأعمال الخيرية : فقد اتخل - في آخر أيامه ‏ مدرسة لطلبة العلم بجانب 
داره» تفرغ لها ولخدمة طلايها(!. 

 "‏ مؤلفاته: 

للغزالل مؤلفات كثيرة في علوم متنوعة : في الفقه وأصوله. وأصول الدين» 
والمنطق» والجدل» والخلاف» والفلسفة» والتصوف. . . 

وقد اهتم بعض الباحثين برصد مؤلفاته وحصرها وتصنيفهاء وظهرت أعمال 
في هذا المجال كان آخرها ما قام به الأستاذ عبد الرحمن بدوي في كتابه (مؤلفات 
الغزللي) ويقع في “الا صفحة27» فقد تكلم فيه عن القوائم التي عملها من 
قبله ‏ من المترجمين والباحثين في مؤلفات الغزالٍ ‏ ثم قدم عمله الذي يعرض فيه 
- بتفصيل ‏ مؤلفات الغزال مبينا المطبوع منها والمخطوط وأماكن وجوده» مع 
التثبت من صحة النسبة إلى المؤلف» وانختلاف العناوين» وكون المذكور كتاباً 

وقد قسم كتابه سبعة أقسام : الأول : كتب مقطوع بصحة نسبتها إلى الغزالي . 
الثاني: كتب يدور الشك في صحة نسبتها له. الثالث: كتب من المرجح أنها 


.7١١ 27٠١ /5 انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
(؟) يضاف إليها /ا صفحة؛ هي مقدمة الكتاب.‎ 
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ليست له. الرابع : أقسام من كتب الغزالي أفردت كتباً مستقلة» وكتب وردت 
بعنوانات مغايرة . الخامس : كتب منحولة . السادس : كتب مجهولة الهوية : 
السابع : مخطوطات موجودة ومنسوبة إلى الغزالي . 

وضيق المقام لا يمكن من الدخول في الحديث المفصل عن مؤلفات الغزال» 
لذا رأيت - وأنا أقدّم لواحد من مؤلفاته الأصولية ‏ أن أبدأ بذكرهاء ثم أذكر 
قائمة بأشهر مؤلفاته الأخرى . 

مؤلفاته الأصولية: 

أ المنخول من تعليقات الأصول . وهو أول كتاب ألفه الغزالي في أصول 
الفقه . 

حققه محمد حسن هيتو» وطبعته دار الفكر ببيروث . 

ويذكر ابن السبكي أن الغزللي ألفه في حياة شيخه إمام الحرمين(21. ولكن 
المحقق يرد هذا ويثبت أنه ألفه بعد وفاته استناداً إلى نصوص من المنخول تقضى 
. بذلك0). 

ب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . 

حققه الدكتور حمد الكبيسى» ونشر أول مرة عن مطبعة الإرشاد ببغداد سنة 
٠ه‏ 1411م وقد ذكره الغزالي في كتابه (أساس القياس)0©. 


. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ 6؟7‎ )١( 


() انظر: مقدمة محقق كتاب المنخول / 4؛70-1. 
فرق في ص "١‏ 5 


178 


كتبه في دمشق أيام إقامته فيهاء إجابة لالتماس من أهلها7"". 

ول أعثر عليه . 

د أساس القياس . وهو هذا الكتاب الذي أقدّم له . 

ه_حقيقة القولين(؟2. يعني : القولين المنسوبين إلى الشافعي . 

و-تهذيب الأصول . 

ذكره الغزالٍ في المتصفى ؟ قال: فاقترح عليّ طائفة من محصلي علم الفقه 
تصنيفاً في أصول الفقه» أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق 
وإلى التوسط بين الإخلال والإملال» على وجه يقع في الفهم دون كتاب تبذيب 
الأصول ليله إلى الاستقصاء والاستكثار» وفوق كتاب المنخول ليله إلى الإيجاز 
والاختصار7). ١‏ 


ول أعثر عليه . 
وهو من أواخر مؤلفاته7؟2» ويذكر اين خلكان أنه فرغ من تصنيفه في 


السادس من الشهر المحرم سنة ه(2), 


)١(‏ ذكر العْزللٍ ذلك في كتابه (حقيقة القولين) / "'"'ب. وانظر: مؤلفات الغزالي / 17» 417 . وقد 
وقع الأستاذ عبد الرجمن بدوي في حيرة أمام هذا الكتاب : أهو كتاب مستقل أم جرد فصل في أحد 
كتب أصول الفقه للغزال؟ وقرر أنه لم يصل إلى حل لمشكلة هذا الكتاب. 
ولعل فيها ذكرته عن الغزللي قبل قليل ‏ ما يزيل الحيرة والإشكال . 

(؟) انظر: وفيات الأعيان 7/5 714. 

(؟) انظر: المستصفى 4/١‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق. 

(0) انظر : وفيات الأعيان 1//4١8-171١51؟.‏ 
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طبع أول مرة في مطبعة بولاق بالقاهرة سنة 11"76١ه‏ وقد ورد فيه ذكر كتاب 
(أساس القياس) في عدة مواضع 17 . 

المطبوعة: 

١‏ إحياء علوم الدين . ١‏ _الاقتصاد في الاعتقاد . ©3-إلجام العوام عن علم 
الكلام . ؛ - الإملاء على مشكل الإحياء. © -أيها الولد.  ”‏ بداية الهداية. 
تبافت الفلاسفة . 4 جواب المسائل الأربع التي سأا الباطنية ببمدان. 
4 جواهر القرآن. ٠١‏ الدرر الفاخرة في كشف علوم الآخرة. ١١‏ -فضائح 
الباطنية . ١١‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . ١1"‏ القسطاس المستقيم . 
١‏ محك النظر في المنطق . ١6‏ مشكاة الأنوار. ١7‏ _المضئون به على غير 
أهله . ١17‏ المعارف العقلية. ١18‏ _معيار العلم في المنطق. ١4‏ مقاصد 
الفلاسفة. -5١‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 7١‏ المنقذ من 
الضلال. ١١‏ _منهاج العابدين . 7 _ميزان العمل . ١5‏ الوجيز في الفقه . 

المخطوطة: 

١‏ البسيط في الفقه(21.  ”‏ خلاصة المختصر في الفقه9. 1١‏ غاية الغور 
في دراية الدور(؟». 4 غور الدور في المسألة السريجية*2. © الوسيط في 
الفقه50), 

)١(‏ انظر: المستصفى للك سف رفي دشرت 

(؟) انظر : مؤلفات الغزالي / ١١/‏ . 

() وهو خلاصة مختصر المزني . انظر: المرجع السابق/ .7١‏ 

0( يغني : الدور في الطلاق . انظر: المرجغ السابق/ 66 

(0) وقد رجع فيه الغزال عما أفتى به في (غاية الدور) وقال في هذا الكتاب_بوقوع الطلاق. انظر: 
المرجع السابق / و3 


(5) انظر: المرجع السايق/ .١19‏ وقد طبع جزء منه» رأيت منه مجلدين ينتهي الثاني منها بنهاية كناب 
الصلاة . 


٠“‏ تلاميذه والناقلون عنه. 

عرفنا .مما سبق أن الغزالي قام بالوعظ والتدريس في أماكن ومدارس وبلداز 
متعددة» وهذا يقتضى أن يكون كثي ر(١‏ من التلاميذ قد تعلموا على يديه وأخذو 
عنه ونقلوا. 

ومن هؤلاء: 

أ- أبو طاهر إبراهيم بن المطهّر الشبّاك الجرجاني» حضر دروس إمام الحرميز 
إلى وطنه بجرجان» وأخذ في التدريس والوعظ» وقتل سنة 017 ه(3). 

ب أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن بَرْهان» فقيه أصولي» ولد سنأ 
4ه كان حنبلي المذهب, ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» وتفقه عل 
الشاشى والغزلل وغيرهماء توفي سنة /601ه. 

من مؤّلفاته : الأوسط. والوجيز» والوصول . وهي في أصول الفقه9), 

ج أبو طالب عبد الكريم بن علي بن أبي طالب الرازي» إمام صالح. تفق 
على الغزالي وإلكيا وغيرهماء وكان يحفظ كتاب (الإحياء) للغزالي» توفي بفارس 
سنة 01717ه(4). | 

د- أبو ا حسن جمال الإسلام علي بن المسلّم بن محمد السَّلَمِيء أصولي . فقيه 
فرضي عام بالتفسير وهو أحد مشايخ الشام الأعلام» لزم الغزالي مدة مقامه 


)١(‏ يقول أبو بكر بن العربي: رأيته ‏ يعني : الغزالي ‏ ببغداد يحضر مجلس درسه نحو أربعياثة عيامة من 
أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم . انظر: شذرات الذهب 4/ 1. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 9/ 7. 

انظر: المرجع السابق 6/ ٠‏ *, والمنتظم 4/ 5١‏ » وشذرات الذهب .5١7/4‏ 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى /9/ 11/8 .' 


5 


بدمشق» وقد أثنى عليه الغزالي» توفي سنة ”4ه من مؤلفاته: أحكام 
ا 


ه_أبو منتصور سعيد بن محمد بن عمرء ابن الرزازء من كبار أئمة بغداد 
فقهاً وأصولاً وخلافاء ولد سنة 477ه» وتفقه على الغزلل والشاشى وغيرهماء 
وولى تدريس نظامية بغداد مدة» توفي سنة 80174ه(). 


محدث فقيه» رحل إلى أن دخل الصين» ولذا كان يكتب: الأندلسى الصينى» 
وتفقه ببغداد على الغزالي» توفي سنة 5١‏ 6ه9). 


.ىك م 


ز- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي» ولد سنة 54 4ه. وتفقه 
على الغزالي والشاشي» وكتب الكثير من مؤلفات الغزللي» توفي سنة 47 04ه47). 

ح- أبو سعيد محمد.بن يحيى بن منصور النيسابوري» قال ابن السبكي : 
تلميذ الغزللي» تفقه عليه وبه عَرف» ولد سنة 41/5ه» كان إماماً مناظراً 
زاهداًء قتل سنة 44 4ه. من مؤلفاته : المحيط في شرح الوسيط» والإنصاف 
في مسائل الخلاف220. 


ط- أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد» ابن خميس الجهني الكعبي» إمام 
فاضل من أهل الموصل » ولد سنة 757 4ه وتفقه على الغزللٍ وغيره» وتوفي سنة 
هء من مؤلفاته : منهج التوحيله وتحريم الغيبة0؟. 0 


. 710 انظر: تبين كذب المفتري/ 2777 وطبقات الشافعية الكبرى /ا/‎ )١( 

(؟) انظر: المنتظم »1١17/٠١‏ والعبر 4/ /ا١٠»‏ وطبقات الشافعية الكبرى 917/7 . 

(©) انظر: المنتظم ١/1١‏ 117» والعبر 5/ 2117 وطبقات الشافعية الكبرى 45/7 . 

(5) انظر: المنتظم /٠١‏ 117"5» والعبر 4/ 21١14‏ وطبقات الشافعية الكبرى 7/1. 

(0) انظر: العبر 4/ "17» وطبقات الشافعية الكبرى /ا/ 786» وشذرات الذهب 161/5. 
(") انظر: طبقات الشافعية الكبرى /1/ .41١‏ 


فا 


ي- أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي» فقيه أصولي 
واعظ عام بالخلاف» ولد سنة 87 4ه» وتفقه بطوس على الغزلي» وأخذ عن 
آخرين» وأخذ عنه كثير بعدة بلدان» توفي في تبريز سنة “/01ه. له أجوبة عن 
مسائل فقهية وصوفية(21. 

سادساً: مكانته وثناء العلماء عليه 


لقد برع الغزالي في علوم كثيرة ولا سيما علم الفقه وأصوله والمنطق والجدل 
والخلاف» بما جعله يتمتع بمكانة متقدمة في صفوف علماء عصره» فصار 
مقصد الكثير من طلبة العلم يجلسون إليه وينتفعون به» ومققصد المستفتين 
يرجعون إليه» ودعي للتدريس عدة مرات في أكثر من مدرسة حظي فيها 
بالإعجاب والتقدير والاحترام . 

وكان إسهامه بالتأليف في تلك العلوم سبباً في ذيوع صيته وشهرة مكانته» 
فقد انتشرت تلك المؤلفات ‏ في حياته ‏ في أنحاء العالم الإسلامي» ودخلت 
مناهج التدريس في المدارس حتى إنه صادف دخوله يوماً المدرسة الأمينية في 
دمشق فوجد المدرس يقول: ١‏ قال الغزالي» وهو يدرس من كلامه2"7. 

وبعد وفاته حظيت تلك المؤلفات ‏ التي تحمل علمه ‏ بالعناية والتقدير ممن 
أتى بعده» فقد انكب عليها الكثيرون بالدراسة والشرح والاخختصار والتعليق» 
وعَدّت من المصادر المهمة في فنونهاء كها عد مؤلفها من الأعلام المشار إليهم 
ذوي التأثير في تلك الفنون بمناهجه وآرائه وتحقيقاته .. 

وفي العصور المتأخحرة بدأ اهتمام الباحثين من عرب ومستشرقين ‏ بشخصية 
هذا العالم؛ فظهرت عدة دراسات حوها (أشرت إلى بعضها في مقدمة هذا 


(١)انظر:‏ المنتظم 51 والعبر 5/ ,7١1‏ وطبقات الشافعية الكبرى "/ 47 . 
(0) انظر 8 طبقات الشافعية الكبرى 5"/ ١94‏ 5 


وفنا 


الفصل)» كما تمت ترجمة بعض مؤلفاته إلى لغات أخرى7١).‏ 

وفي المدة من ١١‏ إلى ١‏ شوال سنة ١٠178ه-‏ ١45١م‏ أقام المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية مهرجاناً في مدينة دمشق بمناسبة 
الذكرى المكوية التاسعة لميلاد الغزالٍ» ألقيت فيه مجموعة من الكلمات 
والبحوث » وقد طبعت في كتاب (تقدم ذكره في مقدمة هذا الفصل). 

وقد أثنى على الغزالٍ جمع من العلماء : 

قال شيخه إمام الحرمين : الغزالي بحر مغدق20). 

وقال تلميذه محمد بن يحبى : الغزللي هو الشافعي الثاني(”). 

وقال عبد الغافر بن إسماعيل : الغزالي إمام أئمة الدين» ول ثَّرَ العبون مثله 
لساناً وبياناً ونطقاً وخخاطرًا وذكاء وطبع9). 

وقال ابن النجار: إمام الفقهاء على الإطلاق» ومجتهد زمانه» ومن اتفقت 
الطوائف على تبجيله وتعظيمه وتوقيره وتكريمه20). 

وقال ابن خخلكان : لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله0©. 


وقال ابن السبكي: جامع أشتات العلومء والمبرّز في المنقول منها 
| 4 
والمفهوم' '". 


. راجع : مؤلفات الغزال» لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 
. 7١7 /5 (؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ 
. انظر: المرجع السابق‎ )1( 

(5) انظر: المرجع السابق . 

(6) انظر: المرجع االسابق 5/56١؟.‏ 

(1) انظر: وفيات الأعيان .7١5/5‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية الكيرى ١9١/5‏ . 
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أولاً_: ذكر نسخة الكتاب المخطوطة التي وجدتبهاء وبيان 
0 أوصافهاء وعرض ناذج منها . 

ثانياً: تحقيق اسم الكتاب . 

القفاً: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 


رابعا : موضوع الكتاب 


خامسا : سبب تأليفه وتاريخه 


سابعا : محتويات الكتاب ومنهج المؤلف في عرضها . 
كان : مصادر الكتاب. 
تاسعاً : بعض الكتب التي رجع مؤلفوها إلى هذا الكتاب واستفادوا 


منة . 


عاشراً : قيمة الكتاب العلمية. 


يف 


أو[اء ذكر نسخة الكتاب المنطوطة التي وجدتهاء 
وبيان أوصافهاء وعرض نماذج منها 


لم أجد- بعد البحث الطويل إلا نسخة فريدة لهذا الكتاب» وهي محفوظة 
فى مكتبة بشير أغا بإستانبول7١).‏ 


وهذه أوصافها: 


-١ 


2 


020 
قرف 


رقمها : تقع ضمن مجموع رقمه 196٠١‏ . 
العنوان الذي تحمله : كتاب أساس القياس» من مصنفات الشيخ الإمام 
الأجل السيد الزاهد إمام الأئمة قدوة الأمة شرف الشريعة حجة الإسلام أبي 
حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» قدس الله روحه ونور ضريحه . 
بدايتها : بسم الله الرحمن الرحيم» رب يَسْرء الحمد لمستحق الحمد الواحد 
الصمد الفردء والصلاة على صاحب لواء الحمد وعلى آله وأصحابه هدى 
الشرف والمجدء أما بعد: 
عدد أوراقها : تبدأ من ١0/8‏ ب وتنتهي بنهاية ٠١١‏ أمن المجموع . 
فعدد أوراقها 714(" ورقة من القطع الكبير» الأولى منها هي صفحة 
العنوان . والأخيرة تتضمن صفحة واحدة هي 4 7 أ. 
وفي كل صفحة © 7 سطرا”” » وفي كل سطر ١5‏ كلمة في المتوسط . 


أشار إلى هذه النسخة الدكتور: رمضان ششن في : نوادر المخطوطات العربية ؟/ 3577» ول أرَ أحدًا 
من الباحثين غيره ‏ أشار إليهاء حتى بروكلان في : تاريخ الأدب العربي» وعبد الرحمن بدوي في : 
مؤلفات الغزالي» مع أنها ذكرت في فهرس (دفتر) هذه المكتبة ص 44 المطبوع سنة ٠‏ "11.ه. 
الورقة صفحات (أ» ب) 

ماعدا الصفحة الأخيرة ففيها 1" أسطر. 


لا 


66 خط النسخة: خط نسخي . 

51 جاء في نهاية النسخة: . . . والسلام والحمد لله والصلاة على نبيه محما 
المصطفى وعلى آله المجتبين وسلم تسليا كثيراً. وقع الفراغ وقت الظهر يرء 
الإثنين في السادس عشر من جادى الأولى سنة خمس عشر_ كذا 
وثماناثة . 

/ا- اشتملت هذه النسخة على : 

أ- بعض الأخطاء والتصحيفات والتحريفات . 
ب - بياض - في بعض المواضع ‏ بقدر كلمات . 
ج-_-طمس بعض الكليات . 
د سقوط بعض الكليات . 
وسأعرض في الصفحات الآتية نياذج من هذه النسخة : 


> 


اكتار سياس لشاسست 
إلثر 0 م اه 


صفحة العنوان 


0 

شمادت التجز ل لهم مسبت يسر | 
الجر لجو ليرا لواحا لمملا لذرد وا لصادة عإصلح لوا الحدوعارلل. 
واصعاء هرت 1 لشرت رالعرا ١‏ حادق سا اهنا سا سف[ لاس 
وسار اختالاف! أناس جيف | وحب نهذ اماس عض احكام الشره التياس 
وجزع بحذيم ذكل زاح ]ات ساس القيا حم الر االعحضهواءي فطلا ولت 
ارضانقلنا اداع لنازدت! دتم.ر انا واردتان!اعرّيلتورهزالتلات 
وسره وغاءت وغا يبلتو[ مآيف بت يز جاوز :1 لاو قفو :| لش يز الراج 
دمطُغاي ‏ لبعدعن سمت طاتئرة 1[ “داقتنا وزائفا: امكيف اندي كم الرافت 
والقياس حت |لتدقين “ا وه و يعي لعن وخع ازا ذلما س351ماق1١‏ [اغام 
ا دشا 
كاضنأ للخغطا؛ عن حزو! كلق لظيا, .شؤلف تدم تطداات قولللنا لل شرو 
إنا'وتيف[دى ا سوعامس دكو» التنا ل ستماخطا: العا بلي توبك 
دكل شا س ممما بل للتردف بمعا كوي خارجا عن ذو باطلم”» لتو اله 


بلاقولءت اعنقالات معن (دتاس موليا تالت مذله سب كوس ملا لفط 
نهذ!! لتاس ؛طل(,رخل للاة لدم دلا [للخة و11 لعقله قراختلف 
الناسز هذ[ سال ![لثلشة فاختلئراة إن! لل توه ككإيالوشت 36 
تباساواختلفول زات مشر 221100 
لناب لظامرا داختلقولرةالعتليات ات إلتاى هل تصق البسا 
مهل يتناد المعرن ةمض رح لهابى1. ا لشاهدلم لادا ا شرا يخرطل 
لا لاغ دلاة لشي واراة العقكانهان اتناس جا عباره عاذ كرناه لما 
ان عر لياس عن مع إخريي| ا منلكد» .ة إخرا لكلام ذزلى ما ل بشو رادل 
عذاكان : مي ولالفت دلاعقك ذل ركراةزا دج ض.| لساب ذا للف 
ُ مم ف اتلحق سين هله ا ع 
قال نا يونت اللغت بالشاسو را عسات حراشي_اإذا 


دجسي ادر نيشت إن بين يس عق امم إلى اجةناذا ثيس لهذا لام 


بداية المخطوطة 


عن 


كاسبت نصلاءا أردنا مياه من حشض! لاسر اللغط دا لعقل والشب ونه 
ذكل بيجم ل!! لسك لوم وان باظن+فات التياس ما لك للتزئيف وان لجف 
لشن قورودف وبعضه قباس ليس بترقيف خط بك الكل لو ةي كان بحش يت 
قياسا لتر حمولب فيط و بعضي/ا يسم لشاد تب وعله ر نمو[ 1امواطردره 
دالصلة عاشي ير المصطر رهز إلى الى ومم ناا ده السراة وئم 


نهاية المخطوطة 


يضنا 


ثانياً: تحقيق اسم الكتاب 
حصل الاتفاق على أن اسم هذا الكتاب هو (أساس القياس) بين كل من : 
. 5 0 
١‏ -ماأثبت في صفحة العنوان من نسخة الكتاب المخطوطة . 
١‏ -تسمية المؤلف له في مواضع من كتابه المستصفى(١).‏ 
7 تسمية من ذكر هذا الكتاب في أثناء ترجمة المؤلف والحديث عن مؤلفاته7). 


5 -تسمية من أحال على هذا الكتاب» وذكر نقولاً منسوبة إلبه9©, 


هق فقد أحال عليه وسماه بهذا الاسم في : ل 7 770 . فهذه التسمية المتكررة من 
الؤلف نفسه لا تدع مجالاً للشك في اسم الكتاب . 

إفة كمحمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي (ت 8/الاه) في : : الطبقات العلية في مناقب 
الشافعية (خطوط) . . نقل هذا عبد الرحمن بدوي في : مؤلفات الغزال / 27١15‏ 479 . 

فرق كالزركثي في البحر المحيط 0/ .75١6 21١‏ 


0 


ثالثا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
مما يوثق نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه (الغزالي) ما يأتي : 
-١‏ إثبات ذلك في صفحة العنوان من النسخة المخطوطة . 
؟- ما ورد في الكتاب من إحالة مؤلفه على كتب أخرى له قد ثبتت نسبتها إلى 
الغزالي - وهي : 
أ الاقتصاد في الاعتقاد . 
ب القسطاس المستقيم . 
ج_محك النظر. 
د_معيار العلم . 
ه_شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل . 
و-المبادئٌ والغايات من الخلافيات2!7. 
'- ماذكرفي بعض الكتب من إحالات ونقول منسوبة إلى هذا الكتاب 
(أساس القياس للغزالٍ)» وذلك عند مقابلة ما فيها با في الكتاب 
والتحقق من مطابقته له» وهذه الكتب : 
أ منها ما هو للمؤلف (الغزالي) نفسه. انظر_مثلاً_: الممتصفى 
امل ؟/دلت, ١06‏ وقابله با في ص (214 )5١‏ (5 244 
)0١‏ (5 وما بعدهاء ١7‏ وما بعدها) من الكتاب على الترتيب. 
ب - ومنها ما هو لغيره. انظر_مثلا ‏ : البحر المحيط للزركشي 5/ .٠١‏ 
5١511١6 0١‏ وقابله ب) فيص 481١14-1١ 19-1١8‏ 
4 من الكتاب عل الترتيب . 


)١(‏ يأتي التعريف ببذه الكتب في مواضع ورودها من الكتابء ولمعرفة هذه المواضع راجع : فهارس 
الكتاب (فهرس الكتب الواردة في النص) : 
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رابعا: موضوع الكتاب 
القياس محل اختلاف بين العلماء» منهم من قبله وعمل به» ومنهم من رده 
وأنكره» ف) مثار اختلافهم فيه؟ 
هذا الكتاب يجيب عن هذا السؤال؛ ولذا فموضوعه يتلخص في البحث عن 
(أساس القياس): أهو رأي محض يقابل التوقيف ‏ حتى يقال : الشرع إما 
توقيف أو قياس - أم نوع خاص من أنواع التوقيف؟ 
قرر الغزللي ‏ أولاً ‏ أن الشرع كله توقيف» وبنى على هذا أن كل قياس مقابل 
للتوقيف فهو باطل . 
ثم بين أن لفظ القياس مشترك بين معنيين : 

-١‏ فقد يعبر به عن معنى داخل تحت عموم التوقيف لكنه نوع خاص من 
أنواعه ‏ وهو ما اقترن به فهم مقصود معقول ‏ فهذا مقبول لا ينكر. 

-١‏ وقد يفسر بأنه إلحاق الشئ بمثله ‏ بسبب كونه مثلاً له فقط ‏ فهذا باطل لا 
مدخل له في الشرع » وهذا هو الرأي المحض المقابل للتوقيف . 

ولتقرير هذا قام الغزالي ‏ بتفصيل - بتتبع صور الإلحاق المعمول بهاء ليُظهر 
في كل منها أن العمل جار بالتوقيف لا بالقياس بمعناه الباطل» وأن من سمى 

ذلك قياساً فالخلاف معه أيل إلى اللفظ . 

ويظهرلي أن الغزالي كان يدف من هذا التقرير إلى أمرين : 

-١‏ الرد على منكري القياس المتذرعين بأنه رأي محض » «وأي سماء تظلنا وأي 
أرض تقلنا إذا حكمنا في دين الله برأينا؟»؛ فقد بيّن في هذا الكتاب أن لا 
حكم بالقياس الذي هو رأي محض»ء بل كل ماعٌمل به ما قد يسميه 
بعضهم قياساً ‏ هو توقيف» وأكد هذا في المستصفى حين قال(00): 

. 778/7 انظر: المستصفى‎ )١( 


وم 


«فالقياس عندنا حكم بالتوقيف المحض كى| قررناه في كاب أساس 

القياس؟ . ٠‏ 
؟- تنبيه مثبتي القياس على أن إجراءه بين الأشياء لم يكن لمجرد الماثلة بينها 

فقط ‏ فإن هذا رأي مجرد ولا يمكن أن يثبت به شرع بل ذلك راجع إلى 

ظهور اندراجه تحت وجه من وجوه التوقيف. وفي هذا التنبيه حدّ من 

التوسع في استعمال الرأي» ومنعٌ من اتخاذ شرعية القياس ذريعة إلى ذلك 

وبيان أن للأمر ضوابطه وقواعده . 

والقصد الأصلٍ من تأليف هذا الكتاب ‏ فيم| يظهر لي من مقدمته وسبب 
تأليفه ‏ هو البحث عن القياس في الشرعيات» ولكن المؤلف تناول القياس في 
اللغويات والعقليات أيضاً» وعمّم فيهما التقعيد السابق» فأنكر القياس فيه) 
بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول» وآثر عند ترتيب موضوعات الكتاب ‏ البدء 
بها ؟ ليتبين من موقفه فيه موقفه من القياس في الشرعيات7©. 
خامسا: سبب تأليفه وتاريك 
أما سبب تأليفه : فقد قال عنه مؤلفه: أما بعد: فقد سألتني عن أساس 

القياس» ومثار اختلاف الناس؛ حيث أوجب بعضهم إثبات بعض أحكام 
الشرع بالقياس » وحرّم بعضهم ذلك زاعماً أن أساس القياس الرأي المحض» 
وأي ساء تظلنا وأي أرض تقلنا إذا حكمنا في دين الله برأينا؟ وأردت أن أعرفك 
غور هذا الخلاف وسره وغايته وغائلته» وأنه كيف نستجيز مجاوزة التوقيف في 
الشرع بمجرد الرأي وهو في غاية البعد عن سمت الاقتداء والاقتفاء والابتغاء؟ 
أو كيف ندرج الحكم بالرأي والقياس تحت التوقيف وهو بعيد عن وضع لفظ 
القياسء إذ السابق إلى الأفهام التقابل بين التوقيف والقياس حتى يقال: 
"الشرع إما توقيف أو قياس)؟ 


0غ( انظر: ص " من الكتاب . 


0 


فأقول كاشفاً للغطاء . . . إلخ(١©.‏ 

وأما تاريخ تأليفه : فلم أقف على تاريخ محدد لذلك» ولكن الذي ظهر لي 
أن هذا الكتاب ما ألفه الغزالي في السنوات الأخيرة من حياته» ومستندي ف 
هذا : أن المؤلف أحال في هذا الكتاب على مؤلفات أخرى 17 له وقد وقفت على 
سئوان تأليف بعضهاء وهي : 

١‏ محك النظر: ألفه سئة //5ه. 


0_5 


١‏ -معيار العلم. ألفه سنة /44ه. 

٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد . ألفه سنة 5/4 ه. 

5 -القسطاس المستقيم . ألفه سنة 5917 ه. 

ثم إن الغزالٍ يحيل كثيرا في كتبه على كتبه ) ومع هذالم أجد إحالة على هذا 
الكتاب (أساس القياس) إلا في كتابه المستصفى”(2 الذي فرغ من تأليفه في 
السادس من الشهر المحرم سنة 1٠6ه!؟».‏ | 

فظهر من ذلك كله أن تأليف هذا الكتاب كان بين سنة /141 4ه وسنة 
٠‏ مه. والله أعلم . 

سادساً: الكتاب فريد في موضوعه 

لم أجد ‏ لأحد من المتقدمين على المؤلف أو المتأخرين عنه ‏ كتاباً تم فيه بحث 
هذا الموضوع ومناقشة هذه الفكرة التي طرحها المؤلف في كتابه . 

ولذا أستطيع أن أقول : إن الكتاب فريد في موضوعه . 
)000( انظر: ص١-؟‏ من الكتاب . 
(؟) راجع هامش )١(‏ في ص "7 من هذه المقدمة . 


(؟) انظر: المستصفى 2278/١‏ 775. 
(1) انظر: وفيات الأعيان .718-7١1//5‏ 


يض 


ولكني ‏ مع هذا أودٌ أن أنبه على أمرين : 
-١‏ أن بعض جوانب هذا الموضوع (الفكرة) قد أشار إليه بعض الأصوليين - 
المتقدمين على المؤلف والمتأخرين عنه ‏ في مواضع من مؤلفاتهم . 
؟- أن المؤلف قد تناول في الكتاب مسائل متفرقة من باب القياس» وهذه 
المسائل قد تناولها غيره من الأصوليين . 
ويتضح هذان الأمران من الاطلاع على التوثيق الموضوعي المنْبّت في هوامش 
الكتاب . 
سابعاً: محتويات الكتاب ومنهح المؤلف في عرضها 
بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها : 
١‏ موضوع الكتاب» وسبب تأليفه . 
-١‏ أن الشرع كله توقيف» وكل قياس مقابل للتوقيف ‏ بمعنى كونه خارجاً 
عنه ‏ فهو باطل . 
من اعتقد أن معنى القياس هو إلحاق الشيء بمثله ‏ بسبب كونه مشلا له 
فقط- فهذا القياس باطلء لا مدخل له لافي الشرع ولافي اللغة ولا في 
العقل . 
أما إن عبر بالقياس عن نوع من أنواع التوقيف فذلك ما لا يقدر أحد على 
إنكاره لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العقل . 
4- الإشارة إلى أن الكتاب يتضمن ثلاث مسائل : ١‏ القياس في اللغة» 
والقياس في العقل » والقياس في الشرع»» وأن البدء سيكون بالأوليين. 
المسألة الأولى: القياس في اللغة: 
بدأها المؤلف ببيان أنه قد قال قائلون: «تثبت اللغة بالقياس»» ثم ذكر 
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بعض ما بنوه على قوم . 
بعد هذا: قرر أن ما ذكروه باطل» ووجّه ذلك بتوجيه حرّر من خخلاله محل 
النزاع في المسألة » وبين موقفه . 
ثم ذكر اعتراضين قد يوردان على مأ قرره واختاره» وأجاب عنهم . 
المسألة الثانية: القياس في العقل : 
بدأها بذكر رأيه؛ فقال: لا يجوز الحكم في العقليات بمجرد القياس» ونعني 
بالقياس: ردّ الغائب إلى الشاهد» وهو الذي حده الأصوليون بأنه : إلحاق فرع 
بأضل انعو 0 
ثم ذكر مثاله» والدليل على بطلانه . 
ثم شرع في ذكر مجموعة من الاعتراضات التي قد تُورد» وأجاب عن كل 
منهاء وكان نص الأخير منها: «إلى ماذا ترجع أدلة العقل إذا كان القياس لا 
يتطرق إليها ورد الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟ وقال المؤلف في جوابه : يرجع 
ذلك إلى خمسة طرق هي موازين العقليات(؟2. ثم فصّل القول فيهاء وهي : 
١-التمسك‏ بالعموم . 
؟"_مايسميه الفقهاء : الفرق . 
٠‏ النقض . 
5 -ما يسميه الفقهاء : دلالة» وربما سموه: قياس الدلالة . 
4_السبر والتقسيم . 
ثم نبّه المؤلف على أنه ليس في واحد منها قياس ورد غائب إلى شاهد . 


(١)انظر:‏ ص١١‏ من الكتاب . 
(؟) انظر: ص١7‏ من الكتاب . 


0 


المسألة الثالثة : القياس في الشرع: 

بدأها المؤلف ببيان أن القياس في الشرع باطل إِنْ كان القياس عبارة عن معنى 
يقابل التوقيف» أما إن كان عبارة عن معنى آخر هو داخل تحت عموم 
التوقيف» لكنه نوع خاص من أنواعه ‏ فذلك حق مقبول . 

ونبّه على أن لفظ القياس مشترك بين المعنيين» فيتوجه التشنيع على مثبته 
بالمعنى الأول دون المعنى الثاني . 

ثم استطرد المؤلف بذكر مشال يوضح الموقف» وهو اختلافهم في اشتمال 
القرآن على المجاز؛ فقال بعضهم: «يشتمل»؛ وقال بعضهم: ايستحيل»؛ 
وكلا القائلين حقٌّء ولو شرح ما أراده بالمجاز لم يخالفه المخصم الآخر» ثم شرح 
ذلك متناولاً بعض أنواع المجاز بأمثلتها من القرآن. 

بعد هذا عاد لإقامة البرهان على أن الأجكام لا تنبت إلا بالتوقيف. وأن 
القياس ‏ بمعناه الآتحر ‏ لا يقضى به» وبيّن أن المسألة تشتمل على ثلائة 

فصل : في حصر مجاري النظر الفقهية في المسائل التي تسمى قياسية . 

وفصل : في إثبات علة الأصل وأن جميعها يرجع إلى التوقيف . 

وفصل : في معنى لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف . 

الفصل الأول : في حصر مجاري النظر الفقهي : 

ذكر المؤلف أنه قد سبر النظر الفقهي في المسائل القياسية التي يظن أنها 
مستندة على إلحاق فرع بأصل بجامع» فوجده منحصراً في فنين : 

. نحقيق مناط الحكم‎ ١ 

7 تنقيح مناط الحكم . 
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وعرّف كلا منهما مع بيان وجه الانحصار. 

الفن الأول: النظر في تحقيق وجود المناط في محل النزاع : 

ذكر له المؤلف عدة أمثلة» بيّن بعدها_أن تحقيق ذلك يدرك بالنظر العقلي 
المحض» وهو تسعة أعشار نظر الفقه» وليس في شِيئْ من ذلك قياس بل يرجع 
ذلك إلى إثبات أصلين ولزوم نتيجة منهما : إما بطريق العموم»ء أو الفرق» أو 
النقض» أو الدلالة؛ أو السبر والتقسيم» ى) سبق» والأصول التي تدرك 
النتيجة بها : تارة تقتبس من اللغةء وتارة من العرف والعادة. وتارة من العقل» 
وتارة من الحس» وتارة من النظر في طبيعة الأشياء» وقد جاءت هذه الأنواع 
مقرونة بأمثلتها.. 

الفصل الثاني(١2:‏ في تنقيح مناط الحكم فيم| يسميه الفقهاء أصل القياس . 

بدأ المؤلف ببيان أن العلة إذا ثبتت ثبتت فالحكم بها عند وجودها حكم بالعموم» 
ويجري ذلك مجرى عموم لفظ الشارع . 

ثم ذكر أن الغرض هنا بيان أن إثبات العلة وإجراءها في الفرع يستند إلى 
التوقيف» فلا قياس إلا وهو توقيف. وبيّن ذلك مذكّراً بها سبق أن قرره في 
مسألة «القياس في اللغة». وقرر أن الشارع إذا حكم بحكم في حق شخص» 
كقوله للأعرابي الذي جامع في نهار رمضان: (أعتق رقبة)» وحكمنا بوجوب 
الإعتاق في حق شخص آخر جامع في نهار رمضان ‏ فإن هذا يكون حك) بعموم 
قوله : (حكمي في الواحد حكمي في الجماعة) . 

ثم أجاب المؤلف عن اعتراضين قديوردانء وبين في جواب الثاني منهما - 
أن أوصاف المحكوم فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم يقطع بأنه ليس مناطاً للحكم ولا دخل له في اقتضائه» فيجب 


. وفيه الكلام على الفن الثاني‎ )١( 


١ 


إسقاطه عن درجة الاعتبار» ولا يلتفت إلى المغايرة فيه . 
-١‏ قسم يُعلم أن له دخلاً في اقتضاء الحكم» فالمغايرة فيه تمنع الإلحاق . 
٠‏ قسم يتردد بين طرفي النفي والإثبات» فلا بد لاعتباره أو إسقاطه عن درجة 
الاعتبار من شواهد التوقيف ولا يكون ذلك بالرأي والقياس . 
ومهذا يكون تنقيح المناط وتجريده وتهذيبه . 
ثم انتقل المؤلف إلى (بيان تنقبيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل 
الحملة) : 
فذكر أن تجريد المناط وتلخيصه لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة 
الشارع » وتعريفات الشارع مختلفة بالإضافة إلى ما يكون به التعريف : 
١‏ - فتارة يكون بالقول» ومنه : الصريح» والظاهرء والإيماء والإشارة» والتضمن 
والاقتضاء » والمفهوم . 
؟- وتارة يكون بالفعل» ومنه الإشارة (الحسية)» والاستبشارء وإظهار آثار 
الكراهية . 
ثم بين أن كل واحد من القول والفعل : تارة يحصل التعريف بالدفعة 
الواحدة منه» وتارة يحصل بتكرره ومعاودته للشىء على وجه واحد . 
ثم قال: فهذه جهات تعريفه» وأغمضها التعريف بالعادة» وإليها استناد 
القياس» ولأجل خفائه لم يدركه بعض الناس » ولم يعرفه من جملة المدارك» فظن 
أن مدارك التعريف محصورة في الأقوال والأفعال» وتومّم أن مالا يظهر له 
مستند من قول أو فعل فهو مستند إلى الرأي لا إلى التوقيف» فلأجل هذا يحتاج 
هذا المدرك الخاص إلى مزيد شرح » فلنشرحه(1). 


. انظر: ص 4ه من الكتاب‎ )١( 


ف 


ولذا عقد فصلا , بعنوان (فصل : في بيان معنى التعريف بالعادة) ذكر في 
بدايته أن هذا النوع من التعريف لا يستند إلى قول ولا إلى فعل» بل هو يستند إلى 
عدم قول وفعل . 

وشرح ذلك» موضحاً له بالأمثلة . 

ثم ذكر فصلا بيّن فيه أن هذا النوع من التعريف (أي: التعريف بالعادة) 
3 يشترك فيه الشارع وغيرالشارع » وأورد أمثلة له . 

بعد ذلك خصص فصلا لطريق علمنا بتلك العادات» بين فيه أنها تارة تنقل 
إلينا كتقل أخبار الأحكام الواردة في كل جنس على سبيل التواتر أو على سبيل 
الآحاد. وتارة لا تنقل ولكننا نستدل على وقوعها من أفعال الصحابة» فإذا 
رأيناهم يتشاورون في الوقائع ويحكحون فيها بالظن ‏ علمنا أنهم فهموا ذلك من 
الرسول 4# بقرائن أحواله وتنبيهات أفعاله وأقواله المتكررة وأنه رخص لمم في 
ذلك . 

ثم أورد فصلا بن فيه أننا ىا عرفنا من أفعالهم أنه يُخص لهم في التعويل على 
غلبة الظن ‏ فقد عرفنا ‏ أيضاً أنهم لم يحكموا في الدين برأمهم ولم يجوزوا وضع ما 
لم يضعه الشرعء وشرح ذلك بالمثال. 

انتقل المؤلف بعد هذا إلى (بيان كيفية تنقبح مناط الحكم بشهادة التوقيف على 
سبيل التفصيل) : 

نبّه في البداية على أن تفصيل طريق تنقيح مناط الحكم وبيان المسالك التي 
تثبت بها علة الأصل يُظهر أن المرجع في جميعها إلى التوقيف وأنه لا حكم في 
الدين من تلقاء النفس وبمجرد الرأي . 

ثم فصل القول في مسالك عشرة وهي : 

المسلك الأول : ما يعبر عنه بأنه في معنى الأصل . ويكون سقوط أثر الفارق 


وذ 


مقطوعاً به . وذكر أن من مستند التوقيف فيه قوله يك : (حكمى في الواحد 
حكمي في الجماعة) . 0 

ثم أورد ثلاثة فصول : 

فصل : يتضمن اعتراضًا على الاستناد إلى هذا الحديث » والجواب عنه . 

وفصل : نبّه فيه على أمر يتعلق بالتعريف بالعادة فات ذكره في فصولها 
السابقة» وهو أن ما يثبت بالعادة إن يثبت بالتكرار مرة بعد مرة » ولا حصر 
لعدده» بل يجري مجرى أخبار التواتر ومجرى شهادة التجربة . 

وفصل : بين فيه أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به فيه طريقان: 

١‏ - أن لا يتعرض للجامع بينهماء بل يتعرض للفارق فقطء وبين أنه غير 
ملحوظ في الشرع بالإضافة إلى هذا الحكم» فيحذف عن درجة الاعتبار. 

؟ - أن يتعرض للجامع وينقح مناط الحكم» ولا يبالى بكثرة الفوارق بعد 


الاشتراك في المناط . 
وذكر أن الأول أسهل وأنه ممكن دون تنقيح المناط ودون تعيينهء ومثّل 
لذلك . 


المسلك الثاني: هو الأول بعينه» لكن يكون سقوط أثر الفارق مظنوناً لا 
مقطوعا به . 

وبعد أن مثل له: عقد فصلا نبّه فيه على الإلحاق بإسقاط الفارق وإن كان 
ممكنا دون تنقيح المناط وتعيينه» لكن الحق فيه أن ذلك لا يُتجاسر عليه إلا بعد 
استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم وإن لم يطلع على تحديده أو 

المسلك الثالث : التنبيه بالأدنى على الأعلى» بطمريق القطع . وقد ذكر المؤلف 
أن التنبيه يحصل بشيثين : ١‏ اللفظء ؟-السياق» ثم وضّحهما بالمثال. 


نك 


المسلك الرابع : هوالثالث بعينه» لكن يكون التنبيه فيه بالأدنى على الأعلى 
بطريق الظن لا بطريق القطع . 

بعد هذا : أوضح المؤلف أن هذه المسالك الأربعة هي التي لا يفتقر فيها إلى 
ذكر الجامع» بل يكون الإلحاق فيها بالتعسرض للفارق وبيان أنه ساقط الاعتبار» 
ونبّه على أن لاسا إن اواسترة الا مقطوعاً به» أما إن كان مظنوناً 
أو مشكوكاً فيه فالأمر محتمل» واخحتار هنا أيضاً ‏ الإلحاق والتعدية . 

وأشار ‏ بعد ذلك_إلى أن المسالك السمة الباقية تندرج تحت الطريق الذي 
0 ا 

وقد أجاب المؤلف هنا _عن اعتراضين» مع الإيضاح بالأمثلة . 

المسلك السادس : أن تُعرف العلة بالإضافة . 

وقد ذكر المؤلف أن هذا داخل في التوقيف. بل منكر القياس لا ينكر هذا 
المسلك؛ فإنه يرجع إلى التعلق بالعموم» وإن كان قد ينكر أن المضاف إليه 
علة. 

المسلك السابع : الإيماء. 

وبعد أن بيّنهِ المؤلف قال: ولعل أكثر المتكرين للقياس لا ينكرون هذه 
المسالك الشلاثة ثة (الخامس» والسادسء والسابع 34 ويعترفون يكون ذلك 
توقيفاً وإنا يقومون ويقعدون في المسالك الثلاثة ة الباقية!١).‏ 

المسلك الثامن : التأثير: 


(١)انظر:‏ ص 87 من الكتاب . 
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عرّفه المؤلف» ومثل لهء وقرر أن هذا الطريق بمنزلة العموم والإضافة من 
جهة الشارع» ثم قال: وهذا الطريق مما يعترف به أكثر المنكرين للقياس. . . 
نعم يشتد الإنكار في المسألتين الباقيتين وهما: الشبهء والمخيل(0). 

المسلك التاسع : الشبه : 

عرّفه المؤلف» وذكر أن بعضص المعترفين بالقياس ينكرونه. ثم بين أن لإثباته 
طريقين وفصّل القول فيهما مع المثال» كا بين الفرق بينهماء وتناول الاحتجاج 
بالطرد المحض » ثم أوضح النسبة بين (الإخالة» والشبه» والطرد) ذاكراً وجوه 
الاتفاق والاختلاف . 

المسلك العاشر : الإخالة : 

مثّل له ثم ذكر اعتراضا على الاستناد إلى هذا المسلك. وأجاب عنه وأقام 
مقدمتي البرهان» وقد أطنب المؤلف في هذاء وتطرق في أثناء حديثه إلى 
«المصلحة المرسلة» والتعويل عليها. 

وكان هذا هو نهاية بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل 
التفصيل . 

بعد هذا: جاء (فصل في جمع قياس اللغة والعقل والشرع في صورة واحدة) : 
ذكر فيه المؤلف مثالاً» وفصّل القول فيه من الجهات الثلاث؛ ليؤكد ما سبق أن 
قرره من أنه لا قياس في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع » وأن الإلحاق ‏ حين 
يتم يكون من طريق العموم . 

الفصل الثالث: في بيان معنى لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف: 
بين فيه المؤلف أن لفظ القياس مشترك : فقد يراد به الرأي المحض الذي 


. انظر: ص 86 من الكتاب‎ )١( 


كك 


يقابل التوقيف» وهذا هو المنكر» وقد يراد به نبوع خاص من التوقيف يقابل 
التعبّداء فهذا يسمى قياساً لما اتقدح فيه من المعنى المعقول» ويخص مقابله 
باسم التوقيف» وإن كان اسم التوقيف عام فيهما . 

ثم جاء (فصل في تحقيق معنى لفظ القياس وما يتصل به): ذكر فيه 
المؤلف أنه قد يطلق لفظ : «التفكرء والتدبرء والنظر» والاعتبار» والاجتهاد» 
والاستنباط» والقياس» وربا تشتبه هذه الألفاظ فيظن أنها مترادفة» وليس 
كذلك. وقد يظن أنها متباينة لا تداخل فيهاء وليس كذلك . 

ثم فصل القول في بيان معاني هذه الألفاظ» وخصّ الفرق بين الاستنباط 
والقياس بشيء من الإيضاح . 

ثم أشار المؤلف إلى الخلاف في أنه هل يشترط لإطلاق اسم القياس أن يكون 
العنى الجامع مستنبطاً بالنظر والفكر؟ وبين أنه قد انبنى على ذلك اختلافهم في 
إلحاق الضرب بالتأفيف والأمة بالعبد: هل يسمى قياساً؟ وحقّق القول في 
الموضيعء وانتهى إلى أن ذلك يسرجع إلى المناقشة في اللفظ ثم تكلم عن 
اختلافهم في الإلحاق بالعلة المنصوص عليها ‏ كالحكم بطهارة سؤر الفأرة بسبب 
كونها من الطوافات ‏ هل يسمى قياساً؟ وحقّق القول في ذلك» وانتهى إلى أن 
حاصل الخلاف يرجع إلى أمر لفظي . 

ثم ذكر أن المسمى قياساً بالاتفاق هو إلحاق فرع بأصل بجامع مستنبط 

بالتفكير» ؛ ومثّل له وأورد اعتراضاً على تسميته قياساً وأجاب عنه . 

وأخيراً: |: ختم المؤلف كتابه بخاتمة قال فيها: فهذا ما أردنا بيانه من حقيقة 
ا وأن جميع ذلك يرجع إلى التمسك بالعموم» 
وأن ما ظّن من أن القياس مقابل للتوقيف- وأن بعض الشرع توقيف وبعضه 
قباس ليس بتوقيف ‏ خطأء بل الكل توقيف» لكن بعضه يسمى قياساً لتررّب 
حصوله فقط. وبعضه لا يسمى لتساوقه وعدم ترتبه(9©. 


ا 010 
)١(‏ انظر: ص ١١١‏ من الكتاب. 
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وهذه بعض الملامح العامة لمنهج المؤلف : 
- نبج المؤلف في تناوله لموضوعات الكتتاب منهج المناظر؛ فهو يدخل في 

المسألة بفكرة مقررة ويبين مستندها؛ يقول في مقدمة الكتاب ص ": 
والذي يقطع به أنه لا مدخل للقياس لافي اللغة ولا في الشرع ولا في العقل 
إن كان القياس عبارة عم) ذكرناه. . . إلخ . . ويقول في ص 4» 5 : قال 
قائلون: تثبت اللغة بالقياس . . . وهذا الذي ذكروه باطل قطعاً. ويقول 
في ص ١7”‏ عدر سان «القياس في العقليات»: لا يجوز الحكم في 
العقليات بمجرد القياس . 
ثم يدفع ما قد يعترض به على ما قرره» وهو يورد الاعتراض في الغالب- 
بعبارة افتراضية قائلاً : «فإن قيل» ويجيب بقوله : قلناء أو: فالجواب . 
ويكرر في ثنايا المسألة النص على رأيه بعبارات متنوعة : هذا خطأ قطعاً 
ص 5» هذا باطل قطعاً ص 5» الحق كذا ص /اء »1١١ 1١1‏ ذلك 
مما لا نأباه ولا يستطيع أحد من العقلاء أن يأباه ص "» هذا باطل في 
الشرع ص 75”» هذا مما لا سبيل إلى إنكاره ص 5”. الأظهر كذا 
ص 2517 هذا هو الأصح ص 5. 

؟ - إيراد بعض المصطلحات والتعريفات التي يتطلبها المقام» وبيان الفروق بي 
المتقارب منها(١‏ . 

١‏ التنبيه على محل الخلاف» وتفصيل القول في المسألة . راجع ‏ مشلا كلامه 
في المقدمة عن القياس في المسائل الثلاث (اللغة» والعقل» والشرع) 
ص ”2 وكلامه في مسألة: القياس في اللغة ص 2-50 وكلامه في 
مسألة: القياس في الشرع ص ”7 وعودته إليه في ص ٠١ 4 ٠١"‏ - 
وكلامه حول سقوط أثر الفارق في حالة القطع والظن ص 77. 


. واجع : فهارس الكتاب» فهرس الحدود والمصطلحات‎ )١( 


4 


4- عدم ذكر أسماء أصحاب الأقوال والآراء في المسائل» بل يقول : قال قائلون 
ص 24 4 قال بعضهم ص ؟ 23 بعض المعترفين بالقياس ص ”28 
بعض القياسيين ص »47-9١‏ ونحو ذلك . 
ولم يورد نصوصاً وآراء منسوبة إلى أحد إلا ما ذكره منسوباً إلى : عمر ص 
6» وعلى ص »5٠‏ وعائشة ص 8لاء ومالك ص 46 . 2٠١١‏ 
والشافعي ص :8٠١‏ 18. 

- لم ينص المؤلف على رجوعه إلى مؤلفات السابقين له ولم يذكر إلا أسماء 
ستة من كتبه(١)‏ هوء أحال عليها لتفصيل بعض ما أحمله في هذا الكتاب . 

5- الإكثار من الأمثلة التوضيحية والتطبيقية (اللغوية والعادية والعقلية 
والشرعية)» وقد أخذت هذه الأمثلة حيزاً كبيراً من الكتاب» ويدرك هذا 
- بكل وضوح - من يطالع الكتاب . 

- التنبيه في بعض المسائل على كون الخلاف لفظيًا وأن القدر المعنوي متفق 
عليه . راجع-مثلاً-ص .1١9 1١87١‏ 

4- ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض ؛ وذلك بالإحالة على ما تقدم أو ما 
اي ال ا ا ل ال ا 0 ش 

ثامنا: مصادر الكتاب. 
موضوع الكتاب هو أحد موضوعات علم أصول الفقه» ولذا فمن الطبيعي 
أن يكون المؤلف قد استفاد من مؤلفات الأصوليين قبله» ورجع إليها في بناء مادة 

كتابه؛ ولكنه كما ذكرت قبل قليل-لم ينص على رجوعه إلى شيء منها . 


. راجم: فهارس الكتاب» فهرس الكتب الواردة في النص‎ )١( 


1: 


من أجل هذا كان من منهج تحقيقي لهذا الكتاب أن أذكر ‏ في غالب المسائل 
التى بحثها المؤلف ‏ بعض المراجع التي تناولت المسائل نفسهاء ومنهاكتب 
لمؤلفين سابقين» لكي يظهر للقارئ عند الرجوع إليها مدى تأشر المؤلف بمن 

سبقه واستفادته منه . 

ومن جهة أخرى : يظههر من استعراض الكتاب اشتماله على معلومات 
متنوعة : في اللغة والعقيدة والتفسير والحديث والفقه وغيرهاء وهذا يعني رجوع 

المؤلف إلى مصادر في تلك العلوم» ولكنه ‏ أيضا لم ينص على شيء من ذلك . 

تاسعاً: بعض الكتب التي رجع مؤلفوها إلى هذا الكتاب واستفادوا منه. 
رجع إلى هذا الكتاب وأحال عليه الزركشي الشافعي (ت 454لاه) في كتابه : 
البحر المحيط في أصول الفقنه(١2.‏ 
ولم أجد_ بعد البحث ‏ غيرو7؟). 
عاشرأ : قيمة الكتاب العلمية 
مما تقدم (من ذكر موضوع الكتاب, وكونه فريداً فيه ومحتوياته ومنهج 
المؤلف في عرضها) ومن واقع اطلاعي عليه ودراستي له يمكنني أن أسجل 

القيمة العلمية له فيما يأني : 

-١‏ أهمية موضوعه» وهو البحث عن أساس القياس» وهو الدليل الرابع من 
أدلة الشرع» وقد كان محل اختلاف بين العلماء» ففي هذا الكتاب تحقيق 
القول في هذا الموضوع والنظر في ذلك الأساس : أهو توقيف أم رأي مجرد 
مقابل له؟ 


.7١5-1751١6 1١ 1١ /0 انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.10 7178/7 714 ,7"8/١ وقد ذكر العزللي كتابه (أساس القياس) وأحال عليه في المستصفى‎ )1( 


م٠‎ 


وقد أظهر ‏ فيه المؤلف رجوع القياس إلى التوقيف» وفي هذا تقوية 
لأساسه وردٌ على منكريه المتذرعين بأنه رأي محضص3(7). 

المكانة العلمية لمؤلفه» وهو الغزالي أحد مشاهير العلماء بعامة والأصوليين 
بخاصة» ومكانته العالية في هذا الفن ثابتة» فهو صاحب تأثير في الفكر 
الأصولي بمنهجه وآرائه ومؤلفاته . 

- بروز شخصية المؤلف واستقلاليته بالرأي في بحث المسائل » فلم يكن في 
ذلك ناقلاً أو جامعاء لكنه كان ذا فكر ونظرء يقدّم للقارئ ثمرة جهده 
ونتاج تحقيقه . 


4 - الكتاب فريد في موضوعه("). 


6 حسن ترتيب الكتاب وتناسب عرض موضوعاته مع جودة الربط بين 
مباحثه . 

1- سهولة الأسلوب ووضوح العرض» حتى إنه في بعض المواضع ‏ يلسخص 
الموضوع أو يعيده بأسلوب آخر- بقصد التفهيم ‏ فيشعر القارىٌ بأنه أمام 
أستاذ يلقى محاضرة على طلابه . 

- اشتماله على الأمثلة التوضيحية والتطبيقية الكثيرة التي فيها ربط بين الأصول 
والفروع , وفي هذا إيضاح للأصول ونقل لها من مجال النظر المجرد إلى 
ميدان التطبيق وإظهار لقيمتها . 

4- التنبيه في بعض المسائل على كون الخلاف لفظيًا وأن القدر المعنوي متفق 


عليه . 
4- اشتماله على التعريف ببعض المصطلحات الأصولية» مع إيضاح الفروق 
بين المتقارب منها . 


. راجع : ما ذكرته في ص 7"5- 76 من هذه المقدمة‎ )١( 
. (؟) راجع : ماذكرته في ص 7 من هذه المقدمة‎ 


الفصل الثالث : 
منهجي في تحقيق الكتاب. 


ون 


5 بي في : فيق الكتاب )١١(‏ 


أولاً: اعتمدت في تحقيقه على الأصل الوحيد» وهو النسخة التى سبق ذكر 
أوضتافها: ْ 

ثانياً: نسخت الكتاب عن تلك النسخة؛ وعملت على إخراجه على أقرب 
صورة وضعه المؤلف عليهاء مع مراعاة الصحة والضبط قدر الإمكان» 
ولتحصيل ذلك قمت بالآتي : 


١ 


زفق 


زفرق 


تصحيح الأخطاء والتصحيفات والتحريفات الواردة في الأصل2"7, فَأئبتٌ 
الصحيح في النص وأشرت في الحامش إلى الوارد في الأصل . 

وقد اعتمدت في التصحيح على الرجوع إلى القرآن الكريم ‏ إذا كان الأمر 
يتعلق بالآبات ‏ وإلى كتب اللغة وكتب النحو إذا كان الأمر يتعلق |20 
وإلى كتب المؤلف الأخرى وكتب أصول الفقه في) عدا ذلك . 


الاجتهاد في إثبات ما طّمس من الألفاظ أو ترك مكانه خاليا (بياضاً)» وقد 
جعلته في النص بين معقوفتين هكذا[ ] وأشرت في ال حامش إلى ذلك . 
زيادة بعض الألفاظ التي يتطلبها المقام» اعتماداً على مقتضى السياق» مع 


إن تحقيق الكتاب عن نسخة مخطوطة واحدة يفرض اتباع منهج معين يختلف في بعض جوانبه عن 
المنهج المتبع في التحقيق عن نسخ متعددة . 

من منهجي في التحقيق عن نسخ متعددة أن أتوقف عن تصحيح الخطأ الذي اتفقت عليه النسخ- 
مالم يكن في الآيات القرآنية بل أثبت في النص ما اتفقت عليه النسخ» وأشير في الحامش إلى ما أرى 
وقد استأنست هنا _بتوكيل أصدره الغزللي ؛ فقد جاء في طبقات الشافعية الكبرى 7١١/5‏ : وثمأ 
كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحوء يقع في أثناء كلامه وروجع فيه؛ فأنصف من 
نفسه واعترف بأنه ما مارس ذلك الفن» واكتفى با يحتاج إليه في كلامه. . . وأذن للذين يطالعون 
كتيه فيعثرون على خلل فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه» فيا كان قصده إلا المعاني 
وتحقيقهاء دون الألفاظ وتلفيقها . 
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الاستعانة ‏ أحياناً ‏ بالرجوع إلى كتب أصول الفقه وبخاصة تلك التي 
حوت نقولاً من هذا الكتاب» وقد جعلت الزيادة في النص بين معقوفتين 
هكذا[ ] وأشرت في ال هامش إلى ذلك . 

ثالثاً : ما يتعلق بالناحية اللفظية (الشكلية) للنص : 

١‏ -رسم الكتاب بالرسم المعاصر. 

ضبط الألفاظ _في النص ‏ بالشكل عند خوف اللبس . 

* 8 وضع الآيات بين قوسين هكذا‎ -'٠ 

؛ - وضع الأحاديث بين قوسين هكذا ( ( 

4 وضع أسراء الكتب بين قوسين هكذا ( ) 

0 « وضع الآثار بين علامتين هكذا‎ -١ 

رابعاً : ذكر اسم السورة التي وردت فيها الآية» ورقم الآية فيها. 

خامساً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

سادساً: تخريج الآثار الواردة في النص . 

سابعاً: التعريف بالفرق الواردة في النص(١).‏ 

ثامناً: التعريف بالكتب الواردة في النص . 

تاسعاً : ربط الإحالات بمصادرهاء وتوثيق الآراء المنسوبة إلى العلماء أو 

المذاهب. 

عاشراً : التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من إيضاح أو إضافة . 


)١(‏ أما الأعلام: فمن منهجي في التحقيق أن لا أترجم للأنبياء ولا للصحابة و لا للأئمة الأربعة» 
والأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب هم : النبيّان (محمد» وموسى» عليهم| الصلاة والسلام)» 
والصحابة (خزيمة بن ثابت» وعمر» وعلي وعائشة)» والإمامان (الشافعي» ومالك). 
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حادي عشر: إكمال عملية ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض» وذلك بتعيين 
مواضع الإشارات التي يذكرها المؤلف بقوله : سيأتي ذكر كذاء أو سبق ذكر 
كذا . 

ثاني عشر: من أجل خدمة الموضوعات التي بحثها المؤلف : أشرت في غالبها 
إلى بعض المؤلفات التي تناولتهاء منها مؤلفات أخرى للمؤلف ‏ وذلك للربط 
بينها ‏ ومنها ما هو لمؤلفين سابقين له» ومنها ما هو ؤلفين لاحقين. 

ثالث عشر: من أجل ربط النص المطبوع بأصله المخطوط وتسهيل الرجوع 
إليه : أثبثٌ نهاية صفحاته في النص» وجعلتها بين معقوفتين هكذا[ ](0. 

رابع عشر: عملت فهارس عامة للكتاب» وهي : 

١‏ -فهرس الآيات. "١‏ فهرس الأحاديث . 7 فهرس الآثار. ؛ ‏ فهرس 
الغريب . 5 فهرس الحدود والمصطلحات .  ”‏ فهرس المسائل الفقهية. 
1 فهرس الأعلام . 8 فهرس الفرق والمذاهب والجماعات. 4 فهرس الكتب 
الواردة في النص . ٠١‏ _فهرس الموضوعات . 


وبعد هذه الفهارس تأتي قائمة المراجع . 


. هن منهجي في التحقيق عند تعدد النسخ : أن أثبت خهايات الصفحات في الهامش‎ )١( 


لاه 


فهر س موضوعات القسم الأول (مقدمة التحقيق) 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: المؤلف اك او انس ا ات 
قبل البدء ملعم م يع ممم ممت قله تمي للم وه ا مه اهوت متي ووو وو ووو قو 
أولا: اسمه ونسبه وكئيته ولقبه #001[ [ز |[ |[ ز[ز ز 0100000000 
ثانا * أسرته 00 
فالعا - مولده ووفاته قي سمه اجا ااوامم دم مها رفوه وا ا ا 
رابعاً: حياته (مرحلة النشأة والطلب والتحصيل) 1 1 7101ا7010ظ52غظ 
١‏ - أشهر شيوخه #ااتاض اماز الاد وسك ةا بو مم كا 
؟ ‏ العلوم التي تلقاها 500 
خامساً: حياته ( مرحلة النضج والعمل والعطاء) 00 
١‏ -أعباله ونشاطاته مقع اموق نج رورمو اق وك لوو ا 0 
١؟_مؤلفاته‏ لبمف ف مم مم ممم تمنو ممه مم تممه من مون وم م1 
تلاميذه والناقلون عنه دب-0010 00 
ساذنها * مكانته وثناء العلماء عليه لمعم نموم مم مم ميتم رز زر نرم ممم ز نمز ل لا ا و 
الفصل الثاني: الكتاب فمممية ممم رفم رمم لل رز لازت هلا قم 
أولا: ذكر نسخة الكتاب المخطوطة التي وجدتبهاء وبيان أوصافهاء 
7 وعرض ناذج منها . العو مع طاو الوا له ووو و واوا ا ا ا ا يام 
ثانيا : تحقيق اسم الكتاب . 0100 
ثالثاً : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . ا 00 
رابعاً: موضوع الكتاب بف انو ا ا و 
خامساً : سبب تأليفه وتاريخه 131[ز[ز[ز[ز[1[ز1ذ1[1[ز[ز[ [ 1 20 
سادساً : الكتاب فريد في موضوعه . 1010 1 ز 2 ز 0 ااا 
سابع : محتويات الكتاب ومنهج المؤلف في عرضها . موا حم م الل 
ثامنا : مصادر الكتاب المع الا 7و3 لل و لوه رازاع ل ا و 1 ل 1 4 
تاسعا: بعض الكتب التي رجع مؤلفوها إلى هذا الكتاب واستفادوا منه 1 
عاشراً: قيمة الكتاب العلمية 1 
الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب اد ماد وما لفقم 


القسم التانى 
قخطانه : أساس القيسا ظ 
اهنيع 


و إبعدده: 9 
ه: فهضار سه 


الحمد لمستحق الحمد الواحد الصمد الفردء والصلاة على صاحب لواء 
الحمد وعلى آله وأصحابه هدى الشرف والمجد» أما بعد: 


فقد سألتني عن أساس القياس ومثار اختالاف الناسر (١)؛‏ حيث أوجب 


بعضهم إثبات بعضص أحكام الشرع بالقياس» وحَرّم''' بعضهم ذلك زاعما أن نْ 


أساس القياس الرأي المحضء وأىّ ساء تا تظلنا وأي أرض تقلنا إذا حكمنا في 


(1) قال المؤلف (الغزللي) ني المستصفى 7/ 77”4: قالت الشيعة وبعض المعتزلة: يستحيل التعبد 
بالقياس عقلاً» وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبد به عقلاٌ» وقال قوم : وب لياه رجاه 
ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز» 5 ثم اختلفوا في وقوعه. فأنكر أهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر 
الشرع له والذي ذهب إليه الصحابة بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم وقوع التعبد به 
شرعاً. 
وقال الآمدي في الإحكام 4/ 0 : يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاً» وبه قال السلف من 
الصحابة والتابعين والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأكثر الفقهاء والمتكلمين. وقالت الشيعة 
والنظام وجماعة من معتزلة بغداد كالإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب بإحالة ورود التعبد به 
عقلاً. وقال القفال من أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري بأن العقل موجب لورود التعبد 
بالقياس. ثم قال الآمدي في الإحكام 4/ 75: الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلاٌ 
اختلفوا؛ فمنهم من قال : لم يرد التعبد الشرعي به بل ورد بحظره كداود بن علي الأصفهاني وابنه 
والقاشاني والنهرواني» ولم يقضوا بوقوع ذلك إلا فيا كانت علته منصوصة أو مومأ إليها. وذهب 
الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع . . . وراجع : العدة/ .1١78٠‏ والتمهيد 6/9" 
والمعتمد/ 60 5 "لاء والبرهان / ١6/ء‏ والتبصرة/ 2.4194 455»: والمحصول 1/7/7" 
والإحكام لابن حزم/ 97١‏ . 

(؟) في الأصل : وجزم 


دين الله برأينا()؟ وأردت أن أعرّفك غور” هذا الخلاف وسرّه وغايته 
وغائلته(2. وأنه كيف نستجيز7؟) مجاوزة التوقيف في الشرع بمجرد الرأي وهو في 
غاية البعد عن سَمْت20) الاقتداء والاقتفاء والابتغاء؟ أو كيف ندرج الحكم 
بالرأي والقياس تحت التوقيف وهو بعيد عن وضع لفظ القياس؛ إذ السابق إلى 
الأفهام التقابل بين التوقيف والقياس حتى يقال : «الشرع إما توقيف أو قياس»؟ 
فأقول كاشفاً للغطاء عن هذه المشكلة الظلماء ‏ : ينبغي أن تعلم قطعاً أن 
قول القائل : « الشرع إما توقيف أو قياس على معنى وقوع التقابل بينهما - خطأ 
قطعاء بل الشرع توقيف كله» وكل قياس هو مقابل للتوقيف ‏ بمعنى كونه 
خارجاً عنه ‏ فهو باطل غير مُلتَفّت إليهء بل أقول : من اعتقد أن معنى القياس 
هو إلحاق الشيء بمثله ‏ بسبب كونه مثلاً له فقط ‏ فهذا القياس باطل لا مدخل 
له لافي الشرع ولا في اللغة ولا في العقل » وقد اختلف الناس في هذه المسائل 


)1١(‏ هذا اقتياس من قول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت 
في آية من كتاب الله برأبي أو با لا أعلم . أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره /١‏ /ا,» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله في وعبدين حميد (انظر : لمعتبر/ 3768 7), وابن حزم في 
الإحكام/ .1١19-1١14‏ 

(1) غور كل شىء: عمقه وبعده» ومنه يقال : فلان بعيد الغور» أي عارف بالأمور» وغار في الأمر: إذا 
دقق النظر فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث 741/٠‏ وغتار الصحاح/ 444 » والمصباح 
المنير ؟/ ٠١١١‏ (غور). 

فر أي ما قد يكون فيه من مكامن الزلل والمخطأ والخروج عن جادة الحق ؛ لعمقه وبعده» يقال: أرض 
غائلة النطاء» أي : تغول سالكيها ببعدهاء وغائلة الحوض: ما انخرق منه وانثقب فذهب بالماءء 
والغوائل: الدواهي والمهالك. انظر: النهاية في غريب الحديث "/ /741» ولسان العرب 
١4‏ (غول). 

(4) في الأصل : يستجيز. 

(5) السمت: القصد والمحجة والطريق» يقال: هو يسمت سمتهء أي: ينحو نحوهء ويقال: إنه 
لحسن السمتء أي: حسن القصد والمذهب في دينه ودنياه. انظر: لسان العرب ” / ٠هللا‏ لمم 


الثلاث(21؛ فاخحتلفوا(" في أن اللغة توقيف كلها أو يثبت بعضها قياساء 
واختلفو”" في أن الشرع توقيف كله أو ب: ا و قياسّاء فأنكر القياس 
أرباب7* الظاهر بأجمعهمء واختلفوا(9) في العقليات أن القياس هل يتطرق 
إليها؟ وهل تستفاد المعرفة من رد الغائب إلى الشاهد أم لا؟ 

والذي يُقطع به أنه لا مدخل للقياس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل 
إن كان القياس عبارة عما ذكرناه» أما إن عبر بالقياس عن معنى آخر على ما 
سنذكره في آخر الكلام'") فذلك بما لا يقسدر أحد على إنكاره في شرع ولا لغة ولا 
عقل» فأنذكر أولاً وجه منع القياس في اللغة ثم في العقل» حتى يتبين مبذه(8) 
معنى القياس في الشرع » وَلّْنرسم في كل واحد مسألة . 


. في الأصل : الثلاثة‎ )١( 

(1) تأتي هذه المسألة في ص ؛ . 

(5) راجع هامش )١(‏ في ص ١‏ . وتأتي هذه المسألة في ص "7 . 

(:) في الأصل : بعضها. 

(0) انظر: الإإحكام لابن حزم / 971 8١17ء‏ والمحلٌ /١‏ “7/ا 15. 
(1) تأتي هذه المسألة في ص "1 . 

(0) انظر: ص ٠١7”‏ من الكتاب. 

(4) في الأصل : هذه . 


مسألة ”» 
قتا 7 3 تثبت اللغة ا وبنا عليه أن حد داح إذا وجب : 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: المنخول / ١لاء‏ وشفاء الغليل/ 250٠‏ والمستصفى /١‏ 174-7377 وفيه 


زفق 


قال الغزللي: وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب: أساس القياس ‏ والتبصرة / 444» 
واللمع/ 5 وشرح اللمع/ 2146 1/35 والإحكام للآمدي /١‏ لاه والبرهان للجويني / 21/7 
وشرح العضد 2187/١‏ وشرح المحل على جمع الجتوامع »7177/١‏ والعدة/ 1747 .» والتمهيد 
*/ 565» والمسودة / 1177 » وأصول السرخسي 5: وفواتح الرحموت /١‏ 2.185 وتخريج 
الفروع على الأصول/ 5 4 '» والقواعد والفوائد الأصولية/ ١١١‏ والخصائص 2517/١‏ والمعتمد / 
9 والمحصول 7/ 7/ 401 » وإحكام الفصول/ 5198., والتقريب والإرشاد للباقلاني 
0 * وشرح العمد »1١77/7‏ والتلخيص لإمام الحرمين/ ١1١ب‏ . 

وقد قال الغزللٍ في المنخول/ :/١‏ ووجه تنقيح محل النزاع أن صنع التصاريف على القياس ثابت في 
كل مصدر نقل بالاتفاق» أو هو في حكم المنقول» وتبديل العبارات ممتنع بالاتفاق» كتسمية 
الفرس دارا والدار فرسًا . 

ومحل النزاع : القياس على عبارة تشير إلى معنى آخر وهو حائد عن منهج القياس» كقوهم للخمر 
خمرء لأنه يخامر العقل» أو يخمر» وقياسه أن يقال: مخامر أو محمرء فهل تسمى الأشرية المخامرة 
للعقل حخرًا قياسًا؟ . 

وقال الآأمدي في الإحكام /١‏ /01 : اختلفوا في الأسماء اللغوية: هل تثبت قياسًا أم لا ؟.. . مع 
اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أساء الأعلام وأسماء الصفات . 

أما أسياء الأعلام فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لحاء والقياس لا بد فيه من معنى جامع . 

وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات ‏ كالعالم والقادر ‏ فلأنها واجبة الاطراد» نظرًا إلى 
تحقق معنى الاسم فإن مسمى العالم من قام به العلم؛ وهو متحقق في حق كل من قام به العلم» 
فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابثًا بالوضع لا بالقياس . 

وإنها الخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودًا وعدمّاء وذلك 
كإطلاق اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على 
العقل . 

ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي أبو يعى» وأبو إسحاق الإسفراييني وابن سريج . انظر: 
التبصرة/ 5 44 » والعدة/ 21747 والمنخول/ "/اء والإحكام للآمدي /١‏ ل . 

ويمن اخختار المنع : الباقلاني» وإمام الحرمين» وأبو الخطابء والآمدي. انظر: التقريب 
والإرشاد١/‏ 171» والبرهان / 7 والتمهيد 7/ 404 » والإحكام للآمدي /١‏ /01 . 


ف 


دخل تحت عموه(١2‏ تحريم الخمر» وأن السارق إذا قطع فالنبّاش7'" أيضاً يُقطع 
أو يستحق هله90) التسمية قياساً على السارق ؛ فإ:هم وضعوا اسم السارق لمعنى 
هو موجود في النباش» ووضعوا أسم اخمر لمعنى هو موجود في النبييل» وهو 
كون السارق آخذاً مال الغير في الخفية» وكون الخمر مرا (9) للعقل أو 
مخامرة. 

وكذلك قالوا"2: يقام حد الزنى على اللائط وآتي البهيمة ؛ ينا 

لإيلاجه الفرج في فرج . وهو موجود ها هناء فنثبت كونه مسمى لهذا الاسم لغة 

بالقياس » م رسكت العمرع: 
وجب إطلاق ذلك الاسم . 

وهذا الذي ذكروه باطل قطعاً؛ فإنا نقول): إذا وضعت العرب اسراً بإزاء 
معنى في حل مخصوص : 

فإن عرفونا بتوقيفهم وتصريحهم أن الاسم بإزاء جرد المعنى دون اعتبار 
خصوص المحل فلا شك في أنا نطلقه مهما وجدنا المعنى » ولم يكن ذلك قياسًا 
بل توقيفاً من جهتهمٍٍ إذ أفهمونا صريحاً أن الاسم بإزاء جرد المعنى دون ملاحظة 
خصوص المحل» نز ذلك منزلة قياس تصريف المصادر؛ فإنهم نصبوا لنا 
مثالا لتصريفب الماضي والمستقبل والاسر والنهي والفاعل والمفعول» وعرّفونا أن 
ذلك حكم كل مصدر إلا ما استثئو نوه بالنص» فإذا أخذنا من القدرة القادر على 


للق في الأصل : عمومه . 

فق النباش : هو الذي يفتح القبور بعد دفن الموتى ؛ ليأخذ ما عليهم من كفن ونحوه. انظر : لسان 
العرب 8/ 57 1ء والمصباح المنير /١‏ /01؟ (نبش). 

) في الأصل: هذا. 

(14) من التخمير وهو التغطية. انظر: مختار الصحاح / 184 (ر) . 

)0( من المخامرة وهي المخالطة ٠‏ انظر: المرحع السابق. 

(5) في الأصل: قال. 

610 هذا التوجيه من الغزالي مشابه للتوجيه الذي ذكره الباقلاني في التقريب والإرشاد /١‏ 8/. 
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وزن الفاعل لكل من له قدرة ل نكن قائسين ولا ملحقين باللغة شيمًا بقياسناء 
بل نكون7١)‏ فيه متبعين لمجرد التوقيف . 

أما إذا عرّفونا أن الاسم ليس في مقابلة مجرد المعنى دون ملاحظة المحل 
وخصوصيته ‏ بل هو في مقابلة المعنى في هذا المحل الخاص ‏ فلا شك في أنه 
ليس لنا أن نخالف توقيفهم فنحكم'!' عليهم بأن الاسم في لغتهم مطلق على 
المعنى في غير ذلك المحل» وهذا كتسميتهم ولد الشاة_إذا كان صغيا 
سَخُلة20؛ فإنا نعلم أن هذا الاسم له بسبب صغهه فإذا كبر زايله9؟2 هذا 
الاسم » ولكن ليس لنا أن نطلق هذا الاسم بموجب لغتهم _على الصغير من 
الإنسان بل ولا على صغير الإبل والبقر؛ فإنهم سموا صغير البقر: عجلا(, 
وصغير الإبل : فصيلا("2» وصغير الإنسان: صبياء وجعلوا هذه الأسامي بإزاء 
الصغر مع ملاحظة خصوص المحل» فالشاة7") الصغيرة سخلة» والبقر الصغير 
عجل » وكذلك سمّوا الفرس باعتباز ألوانها كُمَيْنَا 9» وأشقر”» وأبلق 20 ثم 


)١(‏ في الأصل : يكون. 

(؟) في الأصل: فيحكم. 

() السخلة: ولد الغنم ‏ من المعز والضأن ذكراً كان أو أنشى ‏ ساعة يولد. انظر: لسان العرب 
81/1 والمصباح المثير /1١‏ 784-784 (سخل) . 

فق المزايلة : المفارقة . انظر: مختار الصحاح / 58١‏ (زيل) . 

)0( العجل : ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر. انظر: لسان العرب /١7‏ 400 (عجل) . 

(1) الفصيل: فعيل بمعنى مفعول» وأكثر ما يطلق على ولد الإيل» وقد يقال في البقر. انظر: المرجع 
السابق /١5‏ 77-175 (فصل) . 

0) في الأصل : والشاة. 

00( الكميت: لون ليس بأشقر ولا أدهم» عن ابن سيده: الكمتة لون بين السواد والحمرة يكون في 
الخيل والإبل وغيرهماء وقال أبو عبيدة: فرق ما بين الكميت والأشقر في الخيل بالعرف والذنب: 
فإن كانا أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو كميت» قال: والورد بينهما . 
انظر: لسان العرب ؟785/1- 7417 (كمت). 

(9) الأشقر من الخيل : الأمر حمرة صافية يحمر منها الذنب والعرف» فإن اسودٌ فهو الكميت؛» والأشقر 
من الإبل : الذي يشبه لونه لون الأشقر من الخيل ‏ ويقال: بعير أشقر: أي شديد الحمرة ‏ والأشقر 
من الرجال: الذي يعلو بياضه حمرة صافية . انظر: المرجع السابق 5/ 64 (شقر) .. 

البق بلق الدابة» وهو: سواد وبياض . انظر: المرجع السابق 07/١1١‏ (بلق) . 
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ل م ال 
لم يُسمّ به؛ وليس لأحد أن يقيس عليهم فيقول : سميتم 217 الملمع() من 
البياض والسواد في الفرس أبلق» فسمّوا 1/ ب] بذلك الثياب والأواني وسائر 
الحيوانا 00 

فهذا قسيم في مقابلة القسم الأول» فهم| واضحان في النفي والإثبات . 

القسم الشالث ‏ وهو 00 3 أن كل ل أنه على 
ذلك المعنى» و سوا وده 
أن يقال : «محمّر أو تامر»”*©» فإذا قالوا: «خمر؛ على غير القياس فهل يطلق- 
يسمى المتخذ من الذرة والشعيرإذا كان مسكرًا حرًا؟ هذا محل المخلاف07): 
فمن جهة أنه شدو مشتق يشبه قياس تصريف المصادرء ومن حيث إنه ليس على وزن 
التصريف يشبه اسم السخلة والكميت والأبلق» فترددوا فيه. 

والحق : أنه لا قياس» فإن حال("؟ أهل اللغة في هذا لا يعدو ثلاثة: إما أن 
عرّفونا أن الاسم بإزاء مجرد المعنى من غير التفات إلى خصوص أوصاف المحل ؛ 
أو عرّفونا أنه لخصوص وصف المحل » أو سكتوا عن القسمين حميعًا : 

فإن عرّفونا أنه بإزاء مجرد المعنى دون ملاحظة خصوص الصورة أطلقناه على 
مجرد المعنى بتعريفهم وتوقيفهم » ولا يكون ذلك قياساء بل يكون من جنس 
)0( في الأصل : سميتهم 
(؟) في الأصل : الملع . 
فرق قد ورد عن العرب تسمية بعض الحيوانات الأحرى ببعض تلك الأسهاء . ٠‏ راجع : : هامش (9(2)8) 

كحك العاف 
4 في الأصل: متهم 


)0( راجع : ا 5 6 (خر) . 


(1) راجع ما ذكرته في صدر المسألة مما يتعلق بتحرير محل الخلاف. 
إف4 فالأصل : جاءك . 


وإن عرّفونا أنه يطلق بالمعنى مع اعتبار خصوص المحل لم نخالف توقيفهم 
بالقياس ولم نحكم على لغتهم بإثبات ما نفوه» وكان كاسم السخلة والفصيل7١)‏ 
لا يطلق على غيرهما من أولاد الحيوانات وإن كانت صغيرة . 

وإن سكتوا عن التعريفين جميعًا وجب التوقف, ولم يجز جزم القول بالحكم 
على لختهم من غير توقيف من جهتهم» واسم الخمر والزنى والسرقة كذلك؛ 
لإلااتمل انكر ابوااكا ب اضيا هراعاة روميت اليج وجو كله عتمي بن 
العنب» كا أنه لا يطلق على البَنْج(17) وعلى الأدوية المزيلة للعقل؛ لأ 
أطلقوء”" على مائع مشروب فلم يجز إطلاقه على جامد» فكذلك أطلقوه على 

شراب مخصوص فكيف يطلق على غيره دون توقيفهم؟ ومن عادتهم في مثل هذه 
الأسامي التخصيص بالمحل ؛ فإنهم سمّوا القارورة قارورة مشتقًا من قرار المائع 
فيه عن السيلان والتفرق» وليس لنا أن نحكم عليه بتسمية الحوض - بل بتسمية 
الجرة - قارورة» بل يقال0؟2: هو اسم لزجاج يستقر فيه المائع» فلا يطلق على 
خزف وغيره» وهذه العادة مطردة لهم في المشتق وغير المشتق مهم لم يكن على 
قياس التصريف . 

فإنقيل : فعادتهم في التصريف أيضًا ‏ متعارضة2*0 » فينبغي أن لا يصرّف 
المصدر الذي لم يبلغنا تصريفهم فيه بعينه» وآية التعارض فيه [1/ أ ] أنهم 


. " وردعن العرب إطلاق اسم الفصيل على ولد البقر. راجع هامش (5) في ص‎ )١( 

(؟) البنج: نبت له حَبَء يورث السبات إذا تناوله الإنسان» ومنه ما يُسكر. انظر: لسان العرب 
؟/328» والمصباح المنير 7١٠١ /١‏ (بنج) 

(6) في الأصل : أطلقوا. 


ف4 في لسان العرب 5" (قرر): القارورة : قيل ما قر فيه الشراب وغيرهء وقيل : لاتكون إلا من 
النجاج خاصة . 


(5) في الأصل : متعارض . 


يقولون : «ينبغي' ولا يقولون : «انبغى2(١2»‏ يستعملون صيغة المستقبل دون 
الماضي» ويقولون: «دعء ولا تدع», [ولا يقولون7) :] "ع1 بمعنى 
الماضى . 
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)١(‏ في المصباح المنير ١54 /١‏ (بغى): ينبغي أن يكون كذاء معناه: يندب ندبًا مؤكدا لايحسن تركهء 
واستعمال ماضيه مهجور» وقد عدّوا (ينبغي) من الأفعال التي لا تتصرفف؛ فلا يقال (انبغى)» وقيل 
في توجيهه : إن (انبغى) مطاوع (بغى)» ولا يستعمل (انفعل) في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج 
وانفعال مثل : كسرثّه فانكسرء وكا لا يقال: طلبته فانطلب» وقصدته فانقصدء لا يقال: بغيته 
فانبغى ؛ لأنه لا علاج فيه . وأجازه بعضهم وحكى عن الكسائي أنه سمعه من العرب . وفي لسان 
العرب /1١8‏ 87-47 (بغى) : قال النجاج: يقال: انبغى لفلان أن يفعل كذاء أي: صلح له أن 
يفعل كذاء وكأنه قال: طلب فعل كذا فانطلب له أي طاوعه» وانبغى الشيء أي : تسر وتسهّل . 
وفيه 14/ 80 : وحكى اللحياني : ما انبغى لك أن تفعل هذاء أي: ما ينبغي . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(*) في الاشتقاق لابن دريد/ 4376 : ولا يكادون يقولون: 'رَدَعْته) من الترك. وراجع : ليس في كلام 
العرب لابن خخالويه / .14١‏ 
وفي لسان العرب 771/٠١‏ (ودع): قولهم: وَدَعَه أي : تركه شاذء وكلام العرب: دعني 
ويدعء ولا يقولون : «وَدَغتك4» استغنوا عنه بتركتك» وقال الليث : العرب لا تقول: وَدَعْتهء أي : 
تركته . 
وفي النهاية في غريب الحديث 117/0 (ودع): يقال: وَدَعَ الشيء يدعه ودعّاء إذا تركه» والنحأة 
يقولون: إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك» وإنها يحمل قوهم على قلة 
استعماله» فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس . 
وفي لسان العرب مع ما سبق فيه : وقرأ عروة بن الزبير: (ما وَدَعك ربك) بالتخفيفء, أي ما 
تركك » وقال الشاعر: 

وكان ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعًا من الذي ودعوا 
قال ابن جني : إن هذا على الضرورة؛ لأن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق با ينتجه القياس وإن 
م يرد به سماع » وأنشد قول أبي الأسود الدؤلي : 
ليت شعري عن خليلٍ ما الذي غالهفي الحب حتى وَدَعَهُ 

وفي المصباح المنير 778/7 (ودع) : وقد قرأ مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبي غيلة ويزيد النحوي : (ما 
ودعك ربك) بالتخفيف» فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب وتُقلت من طريق القراءء 
فكيف يكون إماتة؟! وقد جاء الماضى في بعض الأشعار» وماهذه سبيله يجوز القول فيه بقلة 
الاستعمال ولا يجوز القول بالإمانة. ‏ ' 


قلنا: التوقيف منهم في تصريف المصادر معلوم على الإطلاق إلا ما يستثنى 
على سبيل التنصيص عليه من كلمات» لا يُشككنا ذلك الاستثناء في توقيفهم 
المطلق أصلا . 

فإن قبل : فقولوا: إن الشارع إذا نص على حكم بسبب في محل فإن عرّفنا أن 
الحكم معلق بمجرد السبب دون خصوص وصف المحل أثبتنا الحكم بالعموم 
توقيفاً لا قياساًء وإن بين أن الحكم معلق بالسبب في المحل مع ملاحظة 
خصوص المحل لم نخالف التوقيف» وإن لم يتعرض للأمرين جميعاً توقفنا ول 
نقس غير المنصوص على المنصوص» فإذا قضى بتحريم الخمر ولم يصرح بأنه 
منوط بمجرد(١2‏ الإسكار دون ملاحظة كونه حمرًا معتصرًا من العنب ولا تعرّض 
لكونه منوطًا به(') مع اعتبار وصف المحل الخاص ‏ فليس لنا أن نقيس عليه 
النبيذ المسكر؛ إِذْ من عادة الشرع اعتبار وصف المحل الخاص في مواضع» كم) 
أن من عادته اتباع جرد المعنى واطراح خصوص وصف المحل في مواضع ؛ فإنه 
قال: (يرَش على بول الغلام ويُغسل بول الجارية)(2» فاعتبر صفة الذكورة 


. في الأصل : لمجرد‎ )١( 

(؟) في الأصل : له. 

فرق حديث رش بول الغلام الذي م يأكل الطعام : أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 
0 --17113) ومسلم في صحيحه / /ا1 من حديث عائشة و أم قيس بنت محصن. وفي 
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية أحاديث» منها: 
حديث علي مرفوعًاء أخرجه أبو داود في سننه /١‏ 2177-71 والترمذي في سننه 7/ 51-5٠‏ 
وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه في سننه / 17/6-11/4» والحاكم في المستدرك ١70/١‏ 
5 وقال: ١‏ صحيح على شرطهم|» ‏ ووافقه الذهبي في التلخيص ‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
”/ 116 وابن خزيمة في صحيحه /١‏ 2141147 وصححه ابن حجر في فتح الباري 
شف 
ومنها: حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاء أخرجه ابن ماجه في سئنه / 11/4 » وابن خزيمة في 
صحيحه .1١47/١‏ 
ومنها: حديث أبي السمح مرفوعًاء أخرجه أبو داود في سننه »577/١‏ والنسائى في سئنه 
1 »: وابن ماجه في سننه / 6 » وابن خزيمة في صحيحه ١ . ١57/١‏ 


٠ 


والأنوثة مع معنى النجاسة» ثم نمى عن البول في الماء الراك( 2» ولا فرق بين 
بول الأنثى وبول الذكرء وكذلك في سائر أحكام النجاسة» وهذا التحقيق» 
وهو أن الحكم من الشارع توقيف كا أن الاسم من الواضع توقيف» فأي فرق 
بينهما؟ 

قلنا : سنبين في المسألة(؟) الثالثة أنه لا فرق» وأنه لا قباس في الشرع إن كان 
يُعنى بالقياس أمر لا يدخل تحت التوقيف» بل الشرع كله توقيف» ونحن لا 
نجوّز قياس النبيذ على | الخمر في حكم التحريم مالم يدل دليل آخر سوى هذا 
الحكم - على أن الحكم إذا ثبت مقرونًا بمعنى مخيل7 2 كان منوطاً بمجرد 
الإحالة9؟) من غير التفات إلى خصوص وصف المحل» فيكون ذلك الدليل 
تعريفاً من الشارع » وتعريفه كله توقيف» ولكن طرق التعريف كثيرة : قد يكون 
بلفظ أو إشارة أو سكوت أو استبشار أو قرينة أو معنى مدرك من ألفاظ كثيرة 


)1١(‏ قال النبي كَل : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه4. أخرجه البخاري 
في صحيحه /١‏ 01 ومسلم في صحيحه / 110 من حديث أبي هريرة . 

() تأي ني ص"”” . 

() هذا اللفظ: بكسر الخاء مع ضم الميم أو فتحهاء وهو بالضم اسم فاعل أي: مُحدث للظن» 

وبالفتح اسم مفعول أي : واقع عليه الظن» ويطلق المفتوح - أيضاً على الشيء الخليق بالتحقق» 

وقد تفتح خاؤه مع ضم ميمه وتشديد يائه» فيقال: فلان يمضي على المخيل» أي : على ما خيلت 

وشبهت . انظر: النهاية في غريب الحديث 7/7 ولسان العرب »141-14٠/17‏ وتاج 

العروس 7/ 1716-1511 والمصباح المنير ٠٠١ /١‏ (خيل)» والمعتير للزركشي / 707. 

قال الغزالي في شفاء الغليل/ ١147‏ : . . . المناسبة» والإحالة عبارة عنها . 

وني المعتبر للزركشي/ *01!: الإخالة بكسر الهمزة وفتحهاء قيده السيراني؛ واستعملها ابن 

الحاجب في القياس بمعنى المناسبة (انظر: شرح العضد 7/ 178؟) وقال صاحب المشوف المعلم : 

خلت الشيء أخاله خيلاء وخخيلة : ظئنته» وخيلت أي شبهت وهو مخيل للخير أي خليق له. 

وفي أصول ابن مفلح ؟/ 8 المناسبةء ويرادفها الإأحالة وتخريج المناط ؛ وهو تعبين علة الأصل 

بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره» كالإسكار للتحريم . 

وفي نشر البنود 7/ 17١‏ : سميت مناسبة الوصف بالإخخالة؟ لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال أي : يْظن - 

عليّة الوصف للحكم . 


ويأتي حديث الغزللٍ عن الإخالة في ص 1١‏ . 


4: 


حمر 


1١,١ 


متفرقة أو من أفعال كثيرة متكررة تكشف عن عادته في اتباع معنى واطّراح 
معنى . 

وبالجملة ف|17لم يقم على ذلك دليل . هو تعريف جار مجرى التوقيف 
باللفظ في إفادة الظن فلا يجوز القياس أصلاً» وهو معنى قولنا: إن الشرع كله 


-. 


)١(‏ في الأصل : فيهما. 


1١ 


إلى 


(00) 


فق 


فرق 


56 ألةه 
لايجوز الحكم في || قليات 7" بمجرد القياس . ونعني بالقياس : رد الغائب 
الشاهد(/ى وهو الذي 08 الأصوليون7؟) بأنه : إلحاق فرع بأصل بجامع ) 


راجع هذه المسألة في : شفاء الغليل 5٠١‏ » والمستصفى 21/7 ومعيار العلم / 231١-1568‏ 
والمعتمد للقاضي أبي يعلى/ ١؛.‏ والعدة/ *ا/اا01 وشرح اللمع/ ددوة والتبصرة/ »41١١‏ وشرح 
العمد ١/13517؛‏ والبرهان/ ١0/اء‏ والتمهيد / ٠0‏ 7؛ والمحصول 7/ 44/7 4» وكشف الأسرار 
٠لالكء‏ والإيباج “7/ 0,؛ والبحسر المحيط 57/0 ؛ والمسودة / 14" والرد على 
المنطقيين/ 75520114. 
قال الشيرازي في شرح اللمع / 101: القياس حجة في الأحكام العقلية وطريق من طرقها وذلك 
مثل -حدوث العلم وإثبات الصانع سبحانه وتعالى» وغير ذلك من الأحكام التي تدرك بالعقل. . 
وقال الرازي في الملحصول ”/ ”59/7 4 : اتفق أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه 
نوع يسمونه إلحاق الغائتب بالشاهد؛ قالوا: ولا بد من جامع عقلي» والجامع أربعة: العلةء 
والحدء والشرطء والدليل. . 
وثمن اخختار المنسع : الصيرني ‏ فانظر: البحر المحيط 0/ 11 والآمدي . انظر الإحكام 189/7 . 
وموقف الغرالي في (شفاء الغليل / ل ومعيار العلم / 16 لول والمستصفى ١/١‏ 77) 
يوافق ما قرره هناء ولكنه ذكر في المنخول ما يدل على أنه يرى الإثبات» فقد قال بعد أن عرف 
القياس بأنه حمل معلوم على معلوم . . . إلخ- : والقياس ينقسم إلى : عقلي» وشرعي» وأنكرهما 
0 وأثبتهما اللمأهير. والحنبلية ردوا قياس العقل دون الشرع : انظر: المنخول / 71784. 

3 جع : المراجع المأكورة في هامش(1). 
١ 0‏ أطلق النقلة القياس العقلي ؛ فإن عَنوا به النظر العقلٍ فهو في 
نوعه ‏ إذا استجمع شرائط الصحة - مفض إل العلم مأمور به شرعاً. . . وإن عنوا به اعتبار شيء 
بشيءء ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي» لاأصل لهء وليس 
في المعقولات قياس . 
قال الزركشي في البحر المحيط 0/ 14 : ولا يمكن أن يعنوا به الأول؟ فإن القياس لا يطلق حقيقة 
على النظر المحض . 
راجع حد القياس عند الأصوليين في : المنخول / “اال والمستصفى 278/7ء وشفاء الغليل / 
4ىء والعدة/ 4/ا١»‏ وروضة الناظر/ هلا”ى, والمعتمد / /591. 301 واليرهان / 327 
وشرح العمد١/١ا”ل‏ والإحكام للآمدي ,/ 14:», والمحصول //00 وشرح تنقيح 
الفصول/ ”87 "٠ء‏ والمنتهى لابن الحاجب/ 21717 وكشف الأسرار */ /771» وتيسير التحرير 
75 وفواتح الرحموت 7517/7 . 
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أو أنه : حمل 11/ ب] معلوم على معلوم في إثبات7١»‏ حكم أو نفيه» بإثبات صفة 


أو حكم أو نفيهما عنهم7©. 
ومثاله: قول القائل: صانع العالم جسم لأنه فاعل» فكان جسراً قياساً 
على سائر الفاعلين . 


وقول القائل : السماء مصوّر فكان محدثاً قياساً على سائر المصوّرات الصناعية 
- من البيت والقدح والأواني ‏ أو الطبيعية كا حيوان والنبات . 

فإن هذا الحكم ‏ وإن كان حقّا فلا يمكن إثباته لمجرد هذا القياس . 

وكذلك قوهم : الصوت موجودء فكان مرئيّاً قياساً على الألوان» واللون 
موجود» فكان مسموعاً قياساً على الأصوات» والباري تعالى ‏ موجود» فكان 
مسموعاا" مرثيًا قياساً على الأصوات والألوان والموجودات المرئية . 

فإن الحكم بكونه تعالى مرنيًاً ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فلا يثبت بمجرد هذا 
القياس . 

والدليل القاطع على بطلان القياس في العقل: أن الحكم إذا ثبت في شيء 
فمن أين يلزم أن يثبت ذلك الحكم في غيره؟ لأن ذلك الغير مغاير ‏ لا محالة ‏ له 
في صفةء ولأجله كان غيراً له» وربم| يكون الحكم منوطاً بالوصف الذي فيه 
المغايرة» فإذا انتفى انتفى الحكمء وها هنا لا يخلو المعلّل : إما أن يدعي أن 
الفرع مثل الأصل مطلقاء أو يدعي أنه مثله فيها هو مناط الحكم وعلته : 

فإن ادعى أنه مثل مطلقًا فهو محال؛ لأن المثلين لا وجود لما في الأعيان 
أصلاً» ولو جاز ذلك لجاز وجود سوادين في محل واحدء ولحاز أن يقال في كل 
شخص : إنه شخصان بل عشرة أشخاصء لكن الكل متماثلة» ولا فرق» 


)١(‏ في الأصل: في إثبات صفة أو حكم. وانظر: المنخول/ 4 لا والمستصفى 778/75 والإحكام 
للآمدي 187/7» والمحصول 9/7/7 . 

(؟) في الأصل : عنه. وانظر: المراجع السابقة. 

زلف راجع : غاية المرام / ١148‏ . 


ولكن يقال : المثلية من ضرورتها انْتَيييّة فالمشلان هما اثنان» وكل اثنين فهما 
غيران» هذا غير ذلك» وذلك غير هذاء وكيف يكون غيره إن لم يغايسره 
بالاتصاف با لا يتصف به الآخر؟ وإذا غايره في ذلك لم يكن مِْلاً مطلقاًء 
نعم ! السوادان في محلين غيران؛ إِذ لهذا محل ليس لاآخر» فلا ججره(1) 
لي بل مما مثلان في السوادية» والسوادان في زمانين في محل 
والحيد- أبفيا - متصوران ؛ لأنهها متغايران بالزمان» فلا جَرْم ليسا مثلين 
مطلقاء بل ما مشلان في السوادية فلو فرض اتحاد اسزمان والمحل م يُعقل 
سوادان في وقت واحد في محل واحد؛ لأنه لا تبقى مغايرة فلا تبقى اثنينية» 
فتحصل الوحدة وتنتفي الماثلة» فإن المماثلة نسبة بين اثنين» فإذا لم يكن 


)١(‏ لاجرم : قال الفراء : كانت في الأصل بمنزلة الا بد ولا محالة»» فجرت على ذلك وكثرت حتى 
تحولت إلى معنى القسم وصارت يمنزلة «حقًا» . وعن الخليل : إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام ؛ 
يقول الرجل : «كان كذا وكذا وفعلوا كذا» فتقول: لا جرم أنهم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا. 
أنظر: لسان العرب 5 /١‏ 7011755 (جرم) . 
وقد قال البيضاوي في المنهاج : «لا١‏ جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب»» قال السبكي : الذي يسبق 
إلى الذهن من ١لا‏ جرم» في هذا الموضع أن معناها: لأجل ذلك» أي: لأجل ما سبق رتبناه على 
كتب» وقد جاءت ١لا‏ جرم» في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأنّ واسمها ولم يجئْ بعدها فعل» 
والذي ذكره المفسرون واللغويون في معناها أقوال . . . . وبعد أن ذكرها السبكي قال: وأنت إذا 
تأملت هذه الأقوال لم ينطبق شيء منها على معنى التعليل الذي قصده المصنفء والذي يظهر أن 
التعليل مستفاد من ترتيب الحكم على الوصفء وتصحيح كلام المصنف بأن يقدر «فلا جرم أنا 
رتبناه» ؛ فاضيار الفاء لإفادة التعليل» وتقدير أن واسمها التوافق مواقعها من القرآن» أو ينزل الفعل 
منزلة المصدرء ويُستغنى عن إضمار «أن»» والتقدير: فحقا رتبناه . انظر: الابياج .41١-14١ /١‏ 
وقال الزركشي في المعتبر / ١6-14‏ ": واعترض على صاحب المنهاج قوله_بعد: لا جرم- : 
«رتبناه» ؛ فإنه لا يصلح للفاعلية» ويجاب بوجهين: 
أحدهما : أنه يتخرج على قول الكوفيين في مجيء الشاعل جملة نحو: «إثم بدا لهم من بعدما رأوا 
الآيات ليسجننه» [يوسف: 8 7]. 
والثاني : ما قال ابن مالك: إن الفاعل قد يجبيء مؤولاً بالمصدر وإن لم يكن معه «أن١‏ كقوله تعالى : 
إوتبين لكم كيف فعلنا ببم» [إبراهيم : : 46] «أولم يبد هم كم أهلكنا» [السجدة: 5] ففاعل 
اتبين ويبل) مضمون كيف وكم؟ أي : كيفية فغلنا بهم وكثرة إهلاكنا . 


١6ه‎ 


عدد ولا كثرة فكيف١١)‏ تكون تماثلة؟ فهذا إن ظن أن الغرع مثل الأصل مطلقاًء 
وهذا لا يظنه(')عاقل . 
أما إن قال : «الفرع مثل الأصل في| هو مناط الحكم وعلته» والافتراق بينهما 
في أمر خارج عن العلة»» فهذا إن ثبت له فهو مستغنى عن الاستشهاد به 
وصار ذكر الشاهد حشوًا وفضولا؟! مستخنى عنهء وثبت عموم الحكم [5/ أ] 
ويعرف هذا بمثال وهو: أنه لو ركب راكب البحر» فقلنا: ل ركبت؟ فقال: 
لأستغني» قلنا: ويم عرفت أن مَنْ ركب البحر استغنى؟ فقال: لأن فلان)!؛) 
البهودي ركب البحر فاستغنى» فإنّ ‏ أيضًا ‏ أقيس نفسي عليه فأغرف أني 
أسْتغنى إذا ركيت البح فيقال له: وأنت لست بيهودي » فيقول: وهو ما 
استغنى لأنه بهودي بل لأنه تاجرء قلنا: فذكر اليهودي والاستشهاد به حشو 
وفضول» فقل : كل من ركب البحر استغنى فأنا- أيضًا أركب فاستغني . 
فهذا دليل صحيح إن ثبت له أن الاستغناء منوط بمجرد ركوب البحر» وإن 
م يثبت له ذلك على العموم في كل راكب للبحر فقياسه باطل لا يفيد العلم؛ 
وإذا ثبت عمومه فهو متمسك بعموم لا بقياس؛ إذ القياس يستدعي فرعاً 
وأصلاً وجامعاًء والتمسك بالعموم لا يستدعي شيئاً من ذلك . 
[وبيان هذا" ] أنا إذا قلنافي الحسّيّات: «كل جسم فهو متحي 0 
)١(‏ في الأصل: كيف. 
(؟) في الأصل : لا نظنه. 
فيه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين/ :)7١1(‏ أن ذكر الأصل يشعر النفس بنظير 
الفرع» فيكون ذلك أقوى في المعرفة من مجرد دخخوله في الجامع الكلي . وذكر في ص/ :1١7‏ أنه قد 
يحتاج إلى الأصل في إثبات علّية الوصف» فيذكر؛ لأنه من تمام ما يدل على علّية المشترك . وراجع ما 
ذكره في ص 155 554-711 
(4) في الأصل : قلان. 
)م( ما بين المعقوفتين ترك مكانه خالياً في الأصل» وقد اجتهدت في إثباته معتمدا على سياق الكلام . 


() الخحيّز: هو الناحية» والمتحيّز: هو الذي يكون في ناحية تحوزه وتضمه وتجمعه . انظر: المصباح المنير 
(حان). 


لجل 


والباري ‏ عند المجسمة7(١)‏ جسمء فيلزم أن يكون متحيزاً». فيكون هذا 
تمسكا بعموه(21, وحاصله يرجع إلى أن الحكم العام على الصفة حكم على 
الموصوف» فإذا حكمنا بحكم عام على جميع الأجسام دخل في ذلك الحكم- 
بالضرورة ‏ أقسام الأأجسام من : سماء وأرض وحيوان ونبات . 

ومثاله في الفقه قولنا: «كل مسكر حرام» والنبيذ مسكر فكان حرامًا» فهذه 
حجة قاطعة إن ثبت لنا أن كل مسكر حرام» وإن لم يثبت فلا حجة فيه» وإذا 
ثبت ذلك بالنقل عن الشارع كان ثابتّاء وكان إثبات الحكم في النبيذ به تمسّكاً 
بالعموم لا قياساً. 

وكذلك إذا قلنا: «نهبى رسول الله _ يكل دعن بيع العرر "أ وبيع الغائب7؟) 
بيع الغرر» فكان”"2 منهيّاً عنه» لم يكن هذا قياساً بل تمسّكاً بالعموم راجعاً إلى 


استثار نتيجة من أصلين معلومين : 
أحدهما: النهي عن بيع الغرر» وهذا الأصل شرطه العموم وهو أن يكون 


النهي عن كل غرر لا عن البعض . 


)١(‏ في الأصل : المجسمية. 
والمجسّمة : هم الذين يزعمون أن لله تعالى جسأ» له حد ونهاية من تحته وهي الجهة التي منها 
يلاقي عرشه» وهو مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي يرى أن الله تعالى مَاسَ 
لعرشه وأن العرش مكان له . انظر: الفرق بين الفرق / 1١6‏ وما بعدهاء والملل والنحل ١١8/1١‏ . 
وقال الأشعري في مقالات الإسلاميين 701/١‏ 704: اختلفت المجسمة فيم| بينهم في 
التجسيم » وهل للباري ‏ تعالى قدر من الأقدار؟ وفي مقداره على ست عشرة مقالة. ثم فصل في 
ذلك. 

(؟) في الأصل : لعموم . 

فو النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه / 2١1١01‏ وأبو داود في سننه “1/ 01377 والترمذي 
في سننه 7/ 244 والنسائي في سننه /1/ 2177 وابن ماجه في سئنه / 4"/ا من حديث أبي هريرة 
مرفوعا. 
وفي النهاية في غريب الحديث / 08 (غرر) : بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن 
يجهول» وقال الأزهري : بيع الغرر ماكان عل غير عهدة ولائقة, وتسدخخل فيه البيوج التي لا يحيط 
اي ا 

)2( ا ان 


1١7 


ويرجع حاصل الغرض إلى دخول تفصيل تحت جملة وإدخال خصوص تحت 
عموم ء والقضية العامة: تارة تكون عقلية كقولنا: كل جسم متحيز؟. وتارة 
تكون شرعية كقولنا: «كل مسكر حرام»» وتارة تكون لغوية كقولنا : «كل من له 
قدرة فإنه يسمى قادراً»؛ فإن ثبت في شيء أن له قدرة دخل بالضرورة تحت 
العموم واستحق اسم القادرء وإن ثبت في شيء أنه مسكر دخل تحت العموم 
واستحق صفة التحريم» وإن ثبت في شيء أنه جسم دخل تحت العموم 

وبالاتفاق [4/ ب] لا يسمى هذا الجنس في اصطلاح الفقهاء والأصوليين 
اما وإنما يسميه المنطقيون قياس!١‏ [وهو ظلم منهم على الاسم 
وخطأ على الوضعء فإن القياس]29) في وضع اللسان يستدعي مقيساً ومقيساً 


217 القياس عند المنطقبين: قول مؤلف» إذا سلّم ما أورد فيه من القضاياء لزم عنه لذاته ول آخر 
اضطرارا . انظر: معيار العلم/ ١‏ . وقال الزركشي في البحر المحيط ٠١/0‏ : حاصل القياس في 
نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر من غير أن يكون أحدهما أعم من الآآحر» 
ويسميه قوم «التمثيل»» وأما في اصطلاح المنطقيين فهو: الاستدلال بحكم العام عللى حكم 
الخاص» ويرجع إلى المقدمات والنتائج» قال الأبياري : وهو أبعد عن المدلول اللغوي؛ لأن قولهم : 
"كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام) ينتج : «كل نبيذ حرام» ليس فيه اعتبار بحال» وإنما النبيذ 
أحد الصور المندرجة تحت العموم . قلت: بل هو قريب من المدلول اللغوي بمعنى التسوية» لأنه 
تسوية حكم الخاص بحكم العام وذكر إمام الحرمين أن لفظ القياس قد يُتسجوّز بإطلاقه في النظر 
المحض من غير تقفدير فرع وأصل» فيقول المفكر: «قست الشيء' إذ تفكّر فيه انظر: البرهان / 
ونازعه الاثياري , ولا معنى لنزاعه ؛ لوجود المعنى اللغوي فيه وهو الاعتبار. 
وراجع : التخليص لإمام الحرمين / ٠748‏ أ زالرد على المنطقيين / 2119-1١14‏ 3109 54" 


(؟) مابين المعقوفتين سقط من الأصل» وقد حفظه لنا الزركشي فأورده في البحر المحيط 6 في نص 
نقله من (أساس القياس) للغزالي . 
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عليه(" ؟ إِذْ يقال: «قاس النعل بالنعل» إذ سواه عليه('2» فالقياس: هو حمل 
شيء على شيء في شيء بشيء» أي : حمل فرع على أصل في حكم بعلة» فإطلاق 
اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الاسم . 
فإن قيل: فالمتكلمون قاسواء وردّوا الغائب إلى الشاهدء وأثبتوا علة الأصل 
ثم روا الفرع إليه» فَلِمَ أنكرتموه؟ فقد قالوا: الباري تعالى مرئيّ ؛ لأنه موجودء 
قياساً على المرئيات من الأعراض” والجواهر (؟)؛ ثم انتهضوا فقالوا: الأعراض 
والجواهر إنا تصح رؤيتها لعلة الوجود؛ فالوجود هو المصحٌح» وإذا ثبت أنه 
المصحح ثبت أن كل مسوجود مرئي» والباري موجود»ء فيجب أن يكون 
لاه ) 
مرا 
قضية عامة ‏ فلا يمكنهم الحكم بأن الباري تعاللى مرئي» وإن ثبت لهم ذلك 


)١(‏ راجع : معجم مقايبس اللغة 0/ ٠‏ (قوس)» ولسان العرب 8/ 7١‏ (قيس) وقال ابن قدامة في 
روضة الناظر/ 775 : فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح؛ 
لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدّر به» فهو اسم إضافي بين شيئين على ما 
ذكرناه في اللغة. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة 7/ 710 : تسمية المنطقيين لهذا قياساً هو 
اصطلاح بينهم والأمر في الاصطلاحيات قريبء على أنه ليس عَرِيًا عن معنى التقدير والاعتباره 
إذ هو اعتبار للنتيجة بالمقدمتين في نظر العقل» وتقدير لا بنظائرها من النتائج في طريق لزومها عن 
المقدمتين» وغاية ما نّم أن معنى التقدير في هذا أخفى منه في غيره» لكن ذلك لا يخرجه عن كونه 
قياساً لغة أو في معناه. انتهى . وذكر بعض الأصوليين أن القياس في اللغة مأخوذة من الإصابة» 
يقال: «قست الشيء؟ إذا أصبته» لأن القياس يصيب به الحكم . فانظر: البحر المحيط 5/0 
وراجع ما نقلته عنه في هام ش(١)‏ ص 18 . 

(؟) راجع : شفاء الغليل/ 14» والمستصفى 719/7 . 

() العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم بهء كاللون المحتاج في وجوده 
إلى جسم يحلّه ويقوم به. انظر: التعريفات / 54. 

(5) الجوهر: هؤ المتحيز بالذات.» والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك» 
ويقابله العرض . انظر: كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 707. 

(5) راجع: التمهيد للباقلاني/ 577» والإرشاد للجويني/ ١0/7/‏ » وغاية المرام/ 184 . 
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مرئي» والباري تعالى موجود فإِدَنْ هو مرئي»؛ وهذا أصلان إذا سلما لزم 
تسليم محل النزاع بالضرورة» والأصل الأخير مسلّم وهو أن الباري موجود, 
والممنوع هو الأصل الأول وهو قولنا: «كل موجود مرئي»» فإن لم يثبت ذلك فلا 
حجة» وإن ثبت فهو حجة دون الاستشهاد والقياس» فيكون ذكر الجوهر 
والعرض حشواً كذلك اليهودي في مسألة(١‏ ركوب البحرء وقولنا: «كل موجود 
مرئي» ليس(" أُولِيَا0؟2» فيجب إثباته بالبرهان . 

فإن قيل: فإنما غرضهم في الاستشهاد إثبات ذلك . 

قلنا: وليس يثبت هذا بالاستشهاد» فمن حاول هذا بمجرد(؟) الاستشهاد 
فهو في شطط“2؛ فمن يدّعي أن اللون مسموع ‏ استشهاداً بالصوت فإنه 
مسموع ‏ كان كمن يدّعي أن الصوت مرئي استشهادا باللون فإنه مرئي » وهذا 
الاستشهاد لا يغني ؟ إذ يمكن أن يقال: الصوت مسموع لكونه صونًا لا لكونه 
موجودًا . 

فإن قيل: فيثبتون ذلك بالسبر7"'والتقسيم . 

قلنا: مهما أثبتوا ذلك بتقسيم حاصر دائر بين النفي والإثبات على شرط 


.١١ص سبقت في‎ )١( 

(؟) في الأصل : فليس. 

() الأوليات : هي القضايا العقلية المحضة التي يدركها الإنسان من جهة قوته العقلية المجردة» من 
غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها. انظر: معيار العلم / 1457 . 

(8) في الأصل : لمجرد. 

(©) الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء» يقال: شط فلان في حكمه: : جار وظلم» وشطّت الدار: 
بعدت. انظر: مختار الصحاح / 58-1757 والمصباح المنير /١‏ 710 (شطط) . 

49 وهو ما يسميه المنطقيون (القياس الشرطي المنفصل)» وهو مركب من مقدمتين : 
المقدمة الأول : تتركب من قضيتين بينهم| تعاند كقولنا «العالم إما قديم وإما حادث»» 
والمقدمة الشانية : تُسِلّم فيها إحدى القضيتين أو نقيضهاء ٠»‏ فتلزم النتيجة؛ وهي أربع؛ فإنا نقول: 
لكنه حادث فليس بقديم» لكنه قديم فليس بحادث» لكنه ليبس بحادث فهو قديمء لكنه ليس 
بقديم فهو حادث» فكل قسمين متناقضين متقابلين ينتج إثبات أحدهما نفي الآآحر» ونفي أحدهما 
إثبات الأتحرء ولا يشترط أن ينحصر الأمر في قسمين» بل شرطه أن تستوفى أقسامه» فإن كانت ثلاثة 
فإنا نقول: «العدد إما مساو أو أقل أو أكثر» فهذه ثلاثة لكنها حاصرة. . . انظر: المستصفى 
247١‏ وبحك النظر/ 57» ومعيار العلم/ 17١‏ 157» وشفاء الغليل / 40١‏ » والقسطاس 
المستقيم/ 25 وروضة الناظر/ 7١‏ . 


” 


التقسيم فيكون إثبات كون الوجود مصحٌّحاً بالتقسيم لا بالقياس» ثم : إثبات 
كون الباري بعد ذلك مرئيًاً بالعموم لا بالقياس؛ إذعند ذلك ب يصح أن كل 
موجود مرئي والباري موجود فكان فركيا والتمسك بالعموم ا 
ولا السبر والتقسيم يسمى قياساً؛ فإنًا إذا قلنا: «العالم إما قديم وإما حادث» 
وباطل أن يكون قديماً لكذا وكذاء فلزم أنه حادث» لا يكون قياساً ؛ ِذْ ليس في 
هذا إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة؛ وهو حدٌ القياس [5/ أ] » فلو أطلق 
مُطلق اسم القياس على هذا كان متعسفاً بوضع الاسم في غير موضعه(, وكان 
مخالفاً للفقهاء والأصوليين في اصطلاحهم» وكان موافقاً للمنطقيين في إطلاقهم 
اسم القياس على هذا وعلى التمسك بالعموم أيضاًء ولو جاز هذا لجاز أن 
يُسمَّى التمسك بالنص وبأخبار التواتر وسائر أسباب العموم قياساً» وعند 

ذلك يرجع الخلاف إل لفظ لاطائل له. ٍ 
ثم نقول: السبر والتقسيم وإن لم يكن قياسا ففيه نوع دليل إذا وجد شرطه » 
رلخلب أن تكلمن 1 وراكرد روه فإن من شرطه أن تكون القسمة 
منحصرة لا منتشرة» منتشرة» ولا يَرَُعى هذا الشرط إلا المحققون منهمء وليس من شرطه 
دكن م د ومقصوراً على النفي والإثبات ؛ فإنه إذا قال : «الباري 
لو كان على العرش لكان إنا اك مده أو أصغر أو مساويا والكل باطل» 
فالاستقرار على العرش باطل2"7» فهذا التقسيم صحيح؛ لأنه منحصر وإن بلغ 


امأ-١7 ص‎ )١( ل حل ال ال لضي - وقد سبق ذكر مذهبهم في هامش‎ (١ 
مذهب السلف (<أهل السنة) فهو إثبات الاستواء لله ىا يليق به سبحانه وتعالى» من غير تكييف ولا‎ 
تمثبل» كا قال مالكلا سئل عن قوله تعالى: «#ثم استوى على العرش» الأعراف 04 كيف‎ 
استوى؟ قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة. فانظر: شرح‎ 
.؟6١ العقيدة الطحاوية/‎ 

ا و اي ل : قائكل ذلك يعني : لو كان على العرش 
٠٠‏ الخ لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأأي جسم كان على أي جسم كان 
ا اال 
الباطلة ‏ التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام . . والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من 
أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به فكما أنه يوصف بأنه بكل شيء عليم . 32 
فكذلك هو سبحانه فوق العرشء ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق 
وملزوماتها. 
ثم حكى شيخ الإسلام -في ص 7١‏ وما بعدها أقوال علماء السلف في الاستواءء مالك وغيره . 


لف 


ثلاثة أقسام » ولكن هذا الانحصار معلوم علءاً أولِيًا . 
فأما قولحم : «(السماء حادث لأنه مصوّر قياسا على البيت»» ثم تقسيمهم بعد 
ذلك «أن البيت إما أن يكون حادثًا لكونه موجودّاء أو قائ] بنفسه» أو جسسماً 
أومضيورا: وباطل أن يكون لكونه موجودا أو قائ] أو جسا] لكذا وكذاء» فثبت 
أنه حادث لكونه مصوراً» ‏ فهذا الجنس من التقسيم في هذه المسألة ‏ وفي مسألة 
الرؤية(١)-‏ منتشر لا منحصرء فلا يقوم به برهان» والاعتراض عليه من أربعة 
أوجه(1): 
الأول : أنه لا يسلم انحصار أوصاف البيت في هذه الأربعة ولا في عشرة 
ولا في ألف» فلا بد من برهان على الحصرء وذلك مما لا يسهل القيام به, ولا 
تراهم يهمون7؟) بتكلف دليل الحصرء لكن غايتهم أنهم يقولون: «إن كان له 
وصف أخر فأثبته»» وللخصم أن يقول: له وصف أخر أغرفه لا أذكره؛ أو 
يُتصوّر أن يكون ولكني لا أعرفه ولا أعرف أيضا انتفاءه» وأنت محتاج إلى أن 
تعرف انتفاءه» ولا يكفيك أن لا تعرف ثبوته» فكم من ثابت لا تعرف ثبوته . 
فيبقى أن يقول : لو كان لعرفته أنا وأنت» كما لو كان بين أيدينا فيل لرأيناى 
فعدم رؤيتنا دليل على انتفائه» فكذلك عدم معرفتنا بوصف وراء هذه 
الأوصاف دليل على انتفائه»: وهذا هوس ؛ فإنا لم نعهد ‏ قط فيلا موجودًا كنا 
لانراه ثم رأيناه؛ وكم من معان 7" موجودة كنا نطلبها فلم نعرفها ثم عثرنا عليها 
)١(‏ قال الغزال في المستصفى 47/١‏ "47 : وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر 
كلامه؛ إلا أن نتكلف له وجهاء بأن نقول: «مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهراً فييطل 
بالعرضء أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهرء أو كونه سواداً أو لوناً فيبطل بالحركة» فلا تبقى شركة لهذه 
المختلفات إلا في الوجود» وهذا غير حاصر؛ إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك لم يعثر 
عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلاء فإن أبطل هذا فلعله لمعنى آخمر. . . وانظر: محك 
النظر/ 607 -54» والمنخول/ ."6١‏ 
(؟) راجع: القسطاس المستقيم/ .1١7‏ 
(7) في الأصل : الأربع . 
() في الأصل : مبيمون. 
(0) في الأصل : معاني. 


فى 


بدليل ظهر لنا أو تنبيه من غيرناء فمن جعل عدم معرفته الثبوت معرفةً لعدم 
الثبوت فهو في غاية الغباوة . 

الثاني: هو أن يقال : يم تدكر على من يقول: «الحكم معلّل بعلة قاصرة غير 
متعدية»؟ » ف الذي يضطرك 7" إلى أن تطلب له علة متعدية حتى تقيس عليه 
غيره؟ فهو معلل بكونه بيتاً مشلا [5/ ب] فإن أوردت عليه الصفة فهو معلل 
بوصف يشمل”" البيث والصفة» فإن أوردت الحيوان والنبات والأواني فهو 
معلل بعلة تشمل'') الجميع وتطابقه ولا تجاوزهء وذلك نمكن تقديره: إما 
بوصف مشترك للجميع مطابق له وإما بأوصاف مركبة تقتصر عليها ولا 
تتعذى . 

الثالث: أنه إن سلّم أن الأوصاف محصورة في أربعة فلا يكفي إبطال ثلاثة 
بإبطال مفرداتها”"2» بل يجوز أن يكون الحكم معللاً بمجميع الثلاثة أو باثنين 
منها ؛47) إذ يجوز أن تكون العلة مركبة من جملة معان» فالحبر لايحصل بمعنى 
مفرد بل باجتماع العَفُص 2 والزاج297 وأمور أخرء وعند ذلك تزيد التزكيبات 
على عشرة؛ إذ يقال2"7: لعله(/) معلل بكونه موجودً(؟ و قائيا بنفسه» أو كونه 


. في الأصل : يضرك‎ )١( 

(0) في الأصل: يشتمل. 

(7) في الأصل : مفرداته. 

(؛) في الأصل : الثلاث . 

(0) في الأصل: أو. 

00( في الأصل : العصف. وراجع : مقاصد الفلاسفة /١‏ 47 . والعفص: ثمر نبات تستخرج منه 
الأصباغ ويتخذ منه الحبر. وهو لفظ مولد ليس من كلام أهل البادية. انظر: لسان العرب 
4" وترتيب القاموس 7/ 77-7517؟ (عفص). 

(0) في لسان العرب ١١8/1‏ (زوج): الزاج يقال له: الشب اليماني» وهو من أخلاط الحبر» فارسي 
معرب . وانظر: المعرب للجواليقي/ ١59‏ . 

(8) في الأصل : لعلة. 

(9) في الأصل: أو قائماً. 


انف 


موجودا(') وجسماء أو كونه موجوداً ('“ومصوراًء أو كونه قائا بنفسه ومصوراًء 
أو كونه جساً ومصوراً» أو كونه قائا بنفسه وجسيا» أو تركب من ثلاثةء 
ويمكن أيضاً فيها تركيبات» ولا بد من إقامة برهان على حصر هذه التركيبات 
ثم إبطال الجميع » وذلك ليس بهين . 

الرابع : أنه إذا بطل7) ثلاثة لم يتعلق الحكم بمجرد الرابع » بل بنحصر في 
أقسام الرابع » ويجوز أن ينقسم الرابع إلى أقسام ويتعلق الحكم بواحد من تلك 
الأقسام» فإنه لو قسم الكلام أولاً إل خسة : الموجوة» والقائم بنفسةء 
والجسم » والمصوّر بصورة كذا كالمدوّر مشلاً» والمصور”؟» بصورة كذا كالمربع 
مثلاً: لكان إبطال الثلاثة0» يوجب انحصار العلة في جنس المصوّر» ولعله(7) 
معلل بمصور 7" بصورة خاصة مع خصوص تلك الصورة لا بمجرد كونه مصوراً 
من غير ملاحظة خصوص صورته» وهذا محتمل في كل تقسيم هذا سبيله 
والاحتمال يَذْرأ اليقين» والمطلوب في العقليات اليقين دون غالب الظن» واليقين 
ينتفي 77 بالاحتمال قريباً كان أو بعيداً . 

فإن قال قائل: فإذا بطل القياس في العقل» وكان في السبر والتقسيم هذا 
العْسْر: فى) طريق النظر في العقليات؟ وليس يمكن حصره في طريق العموم 
الذي ذكرتموه ؛ فإن ذلك لا يساعد في كل مقام ؛ إذ لو ادّعينا في مسألة الرؤية أن 
كل موجود مرئي » والباري تعالى موجود فكان مرئيًا لم يسلّم لنا الأصل الأول 


)١(‏ في الأصل : أو جسياً. 
)١(‏ في الأصل : أو مصورا. 
(؟) في الأصل : ثلاث . 
(5) في الأصل : وللصورة. 
(0) في الأصل : الثلاث . 
(5) في الأصل : ولعلة. 
(0) في الأصل : لمصور. 
(8) في الأصل : ينبغي . 
32> 


وهو أن كل موجود مسرئي» ولا يمكن حصر أوصاف المرئيات ى) ذكرئّوه » 
وكذلك يمكننا أن نقول: الباري عالم» فكان عالاً بعلم زائد على الذات قياساً 
على سائر العالمين» وليس يمكننا أن نقول: كل عالم فهو عالم بعلم والباري عام 
فيلزم أن يكون عاما(1 بعلم ؛ لأن الأصل الأول لا يسلّم» ولو سلّموه لما تصور 
نزاع(") في المسألة . 

قلنا: فينبغي أن تعلم علياً لا يُشك فيه أنه مالم يثبت لك أن كل موجود 
مرئي [5/ أ] لا يمكن إثبات ذلك في الباري تعالى» ومالم يثبت لك أن كل عام 
فهو عالم بعلم فلا يثبت ذلك في حق الباري تعالى» وهذه القضية العامة إن م 
تكن أولية فلابد7 أن تكون مطلوبة بدوع دليل لا محالة» وجنس التقسيم الذي 
حكيناه ليس بدليل» فليطلب له دليل آخمره ومسألة الرؤية لعلّنا() أثبتناها(») 
بدليل الشرع7 وبدليل آخر مضاف إليه يبين7 به أنه لا استحالة فيه» فيجب 
بسببه إجراء0» الظاهر على ظاهره» وفَرّق بين أن ندفع دليل الخصم على 
الاستحالة وبين أن نتتصب لإثبات الإمكان» وطريق نفي الاستحالة ذكرناه في 


. في الأصل: عالم‎ )١( 

(0) في الأصل: يراعى . 

(*) في الأصل : فلابد أن تكون. 

(4) في الأصل: لعلّمنا. 

(0) في الأصل: اثبتنا بها . ٠‏ 

(1) جمايدل على الرؤية من القرآن قوله تعالى : إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» القيامة 71-11 
وقوله تعالى : #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» المطففين 2١5‏ فلم| جب هؤلاء في السخط 
كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا . انظر: شرح العقيدة الطحاوية/ .154-1141١‏ 
ومن السنة : حديث أب هريرة وأبي سعيد الخدري مرفوعاء أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح 
الباري "4757-419/17))» ومسلم في صحيحه/ ١71-1717‏ . 

(0) في الأصل : شىء. 

0( في الأصل : اجزاء . 


هو" 


مسألة الرؤية في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد)(2, والآن: فأعيان هذه المسائل 
غير مقصودة في هذا الغرض الذي قصدناه في هذا الكتاب» وإنها نورد هذه 
المسألة وهذه الأدلة لضرب الأمثلة . 

فإن قائل قال: [إلى]2'7 ماذا ترجع أدلة العقل» إذا كان القياس لا يتطرق 
إليهاء ورد الغائب إلى الشاهد لا ينفع فيها؟ 

فأقول: يرجع ذلك إلى خمسة طرق هي موازين العقليات ‏ لا غير» ذكرنا 
صورها وشواهدها من القرآن في كتاب (القسطاس المستقيم)("2» وذكرنا شروطها 
على الجملة في كتاب (محك النظر)”؟؟ وعلى التفصيل في كتاب (معيار 


(0) 


زفرف 


(00 


انظر : الاقتصاد في الاعتقاد/ 1١7‏ وما بعدها. وهو_من اسمه ‏ كتاب يشتمل على مسائل في 
العقيدة والاستدلال لاء وتأليفه متأخر عن تأليف: حك النظره ومعيار العلم (اللذين ألما سنة 
4ه). فانظر: ص 8/منه . وكان تأليفه ‏ على الأنجح سنة 444ه. فانظر: مقدمة حققه / 
8-14 1. 

ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

انظر: القسطاس المستقيم / 04-577 . وهو كتاب يحكي فيه الغزالي محاورة جرت بينه وبين واحد 
من أهل التعليم (التعليمية الباطنية) حول ميزان المعرفة» فهو في مناقشتهم والرد عليهم» وقد جاء 
عنوانه في بعض نسخه المخطوطة : (القسطاس المستقيم في تقويم أهل التعليم): فانظر: مؤلفات 


الغزللي/ .151-1٠‏ 
وقال عنه الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال)/ ١ ١/8‏ : مقصوده بيان ميزان العلوم وإظهار الاستغناء 
عن الإمام المعصوم لمن أحاط به . 


وتأليف القسطاس متأخر عن تأليف: محك النظرء ومعيار العلم (اللذين أُلُاسنة 484ه) فانظر: 
ص 11 منه . وقد ذكر فكتور شلحت في هامش تحقيقه لكتاب القسطاس (طبعة أخرى) / ١١‏ أن 
تأليفه كان سنة /441ه. 

انظر : محك النظر/ .55-14١‏ وهو كتاب في المنطق أصغر من معيار العلم الآتي ذكره . وكان 
تأليفه سئة 484ه. انظر القسطاس المستقيم (تحقيق : فكتور شلحت)/ ١6‏ (الهامش) . 


"5 


العلم1١2,‏ ونذكر الآن مجرد صورها لتعلم أن سبيل النظر في العقليات مهد 
دوت رد الغائب إلى الشاهد : 

الأول(" : هو التمسك بالعموم» ومثاله ما ذكرناه(”» ويرجع حاصله إلى 
تقديم أصلين [وقد بيّنا أن النتيجة تستثمر من]!؟ الازدواج بين الأصلين» كما 
ذكرنا وجه الازدواج في كتاب (محك النظر(*): وذلك كقولنا في الفقه: «كل 
مسكر حرام» والنبيذ مسكرء فهو إذن حرام»» واكل غرر منهي عنهء وبيع 
الغائب بيع غرر فهو إذن منهي عنه»» وهذا دليل يُبتنى على إثبات أصلين» وقد 
ينازع الخنصم في قولنا : "كل مسكر حرام» وكل غرر منهي عنه): وسبيل إثباته 
النقل» وقد ينازع في الثانية وهو أن بيع الغائب بيع غرر» فيلزم إثبات الغرر فيه 
بطريقه» فإذا سلم الأصلان عن النزاع لزم الاعتراف بالنتيجة قطعًاء وأمثلة هذا 


)١(‏ انظر : معيار العلم/ 157-11١‏ . وهو كتاب في المنطق أكبر من سابقه» ويسمى- 
أيضًا _: معيار العلوم » فانظر: محك النظر/ ١0١56‏ ومؤلفات الغزالي / .11-10١‏ 
وذكر الْغزالٍ في معيار العلم / 1١-54‏ : أن الباعث على تأليفه أمران: أحدهما : تفهيم طرق الفكر 
والنظر. والثاني : الاطلاع على ما أودعه كتاب (تبافت الفلاسفة) فإنه ناظرهم بلغتهم» وخاطبهم 
على حكم اصطلاحاتهم التي تواطؤوا عليها في المنطق» وفي هذا الكتاب تنكشف معاني تلك 
الاصطلاحات» قال : فهذا أخص الباعثينء والأول أعمهما وأهمهها . 
ويظهر من كلام الغزالي في أخر (محك النظر / 05 أن تأليف معيار العلم (كتابة مسودته) كان 
متزامنا مع تأليف حك النظر أو سابقًا له بقليل» لكن تبذيبه وتنقيحه وإفشاءه للناس ققد تأخر 
عنة . 

(؟) وهو الشكل الأول نما يسميه المنطقيون (القياس الاقتراني الحملي)» وهو ما كان فيه الحد الأوسط 
(العلة) محمولاً في إحدى المقدمتين موضوعاً في الأخحرى . انظر: محك النظر/ 4١‏ وشفاء الغليل / 
6©» ومعيار العلم/ »١174‏ والقسطاس المستقيم/ 71 والمستصفى .8/١‏ وروضة 
الناظر/ 18 . 

() في مسألة التحيّر في ص 17-17 » وني مسألة الرؤية في ص 7١-١9‏ . 

4 ما بين المعقوفتين ترك مكانه خخالياً في الأصل» وقد اجتهدت في إثباته. فراجع ما سبق في ص ١7‏ - 
ء وانظر: القسطاس المستقيم/ “اء لا والمستصفى .8/١‏ 

(0) انظر: محك النظر/ 475-51١‏ . ش 


مف 


في العقليات لا تكاد تخفى . 

الثاني في(١2:‏ ما يسميه الفقهاء : فرقاً» ولا يصلح ذلك إلا لإبطال دعوى الجمع 
على المناظر أو لإبطال توهم الاجتماع في ذهن الناظر7؟). 

ومثاله في العقليات : أن يدعي مدّع أن نفس الإنسان ‏ أعني الجوهر العارف 
بالله جسمء فنقول: كل جسم منقسمء والجوهر العارف لا ينقسم» فهو 
إذن_ ليس بجسم»» وإذا سلم الأصلان- أيضاً لزم تسليم النتيجة بالضرورة . 

أحد الأصلين قولنا : « كل جسم منقسم»» وهذا جلي واضح 

والثاني : قولنا: «الجوهر العارف من الإنسان لا ينقسم»» وهذا ليس بجل . 
فلا جرم توضيحه بالطريق الأول الذي هو تمسك بالعموم» وهو: «أن كل ما 
يستحيل وجود المتضادين فيه فهو واحد. والعارف [5/ ب] من الإنسان 
يستحيل عليه المتضادان فهو_إذن واحداء ونعني بالمتضاد-ها هنا العلم 
والجهل بشيء واحد في حالة واحدة» فإنه لا يستحيل وجودهما في محلين وإن| 
يستحيل في محل واحل» فإن لم يكن الجوهر العسارف من الإنسان واحد”) 
بحيث لا ينقسم فلم يستحيل أن يوجد العلم بالله في أحد جزأيه والجهل به في 
الجزء الثاني؟ فيكون في حالة واحدة عالماً بالثىء الواحد جاهلا به . 

وهذا مثال الطريق الأول في العقليات وهو التمسك بالعموم العقلي . 

وحاصل الطريق الأول : أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف 
بالضرورة» فإن المسكر صفة النبيذ» #لكاداتى عليه انه حرام حكم عل 
الموصوف ضرورة» فإنه إذا ثبت أن المسكر حرام» وثبت أن النبيذ مسكر ‏ دحل 


)١(‏ وهو الشكل الثاني مما يسميه المنطقيون (القياس الاقترانٍ الحملي)؛ وهو ما كان فيه الحد الأوسط 
(العلة) محمولاً في المقدمتين . انظر: محك النظر / 45» ومعيار العلم / 178 » والقسطاس 
المستقيم / »4٠‏ والمستصفى /١‏ 78» وروضة الناظر/ ١9‏ . 

() المناظر: من المناظرة وهي المجادلة» والناظر: من النظر وهو التدبر والتأمل والفكر. 
انظر: لسان العرب 7/ 1/5 والمصباح المنير 7/ 18١‏ (نظر) . 

(9) في الأصل : واحد . 
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بالضرورة تحت ذلك العموم وثبت له حكمه . 

وحاصل الطريق الثاني : أن كل شيئين وجد ثالث يوصف به أحدهما دون 
التحر فهما متباينان بالضرورة» وهو معنى الفرق فإن التباين والافتراق واحد. 

وبيانه : أن النفس شيء والجسم شيء» وقد وجدنا قبول الانقسام ‏ وهو شيء 
ثالث -يثبت للجسم ويُسلب عن النفس» فيدل على الفرق بين الجسم والنفسٍ 

وأن النفس ليست'(١2‏ بجسم» والجسم ليس بنفس ؛ إذ لو كان النفس جسأ] 
لكنان تبون الاتقساء ب الذي ااتصف بنه المسمت تتضف بنه لتقن فلّام 
تنصف به علم بالضرورة الفرق . 

وهذا الفن لا ينتج إلا الفرق وإبطال دعوى الجمعء ولكونه منتجا إنتناجاً 
يقينياً شروط 217 فاطْلبه من (محك النظر)9). 

الثالث!؟2: هو النقتض» ويصلح لإبطال الدعوى العامة فقط» ولا يصلح 
لإثبات حكم عام . 

ومثاله : أن يقول قائل : «كل كذب قبيح لعينه»» فنقول «إخفاء محل العالم 
عن ظالم يريد قتله. هل هو كذب؟! فيقول : «نعم»» فنقول: اهل هو 
قبيح؟2 فيقول : الاء بل واجب وحسن»»؛ فنقول: «هذا القول كذب وهو 
- أيضا- حسن» فبطل قولك : كل كذب قبيح2. 


)١(‏ في الأصل: ليس. 

(؟) قال الغزللٍ في محك النظر/ ”4 : ومن شرطه أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات» فإن كانتا 
مثبتنين لم تتتجا. . . وانظر: المستصفى »5٠ /١‏ والقسطاس المستقيم/ 40 . وقال في معسيار 
العلم / ١‏ : لهذا الشكل شرطان: أحدهما: أن تختلف المقدمتان في الكيفية» والآخر: أن تكون 
الكبرى كلية . 

9) انظر: محك النظر/ 597-56 . 

(5) وهو الشكل الثشالث مما يسميه المنطقيون (القياس الاقتراني الحملٍ)» وهو ما كان فيه الحد الأوسط 
(العلة) موضوعًا في المقدمتين. انظر: حك النظر / 47: ومعيار العلم/ »14١‏ والقسطاس 
المستقيم / 45 » والمستصفى 4٠ /١‏ » وروضة الناظر/ 19 . 
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ومثاله- أيضاً_: قوله تعاللى: «إذ(١)‏ قالوا ما أنزل لله على بشر من شيء. قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 04" ووجهه : أنهم ادّعوا أن الله ما أنزل على 
بشر من شيء» وهذه دعوى عامة. ثم كانوا قد سلموا( © أن موسى بشرء وأن 
موسى منزّل عليه الكتاب» فانتقض به دعواهم وثبت أن بعض البشر نَزْل عليه 
الكتاب» فإنه مهما بطل قولنا: : اما أنزل الله على بشر من شيء؟ صح قولنا : 
«بعض البشر أنزل الله عليه شيئاً»» فإن المتناقضين إذا بطل أحدهما صح الآحر 
لامحالة . 

وهذا أيضاً دليل يُبتتى على تسليم أصلين : أحدهما: أن موسى بشر» 
والثاني : أن موسى منزل عليه الكتاب» فلزم منه تسليم أن بعض البشر نَل 
عليه الكتاب» وبطل به الدعوى العامة وهو أنه ما أنزل الله على بشر من شيء. 

وهذا الطريق لا يصاح إلا لنقض الدعوى العامة» ثم في ضمن [/ أ] 
بطلاها ثبوت نقيضها الخاص لا محالة . 

وحاصل هذه الدلالة يرجع إلى أن كل شيئين وُجدا مجتمعين في شيىء واحد 
فلا مباينة بينهما بالكلية» فاللونية والعرضية يجتمعان في السواد. فلا جرم لا 
يصح أن تُدَّعى المباينة بينهها مطلقًا؟ فيقال : «كل لون ليس بعرض أو(؟2 كل 
عرض ليس بلون»» كا أن البشرية وإنزال الكتاب هما شيئان اجتمعا في موسى 
وهو لي البشء فاستحال دعوى المباينة العامة بينهها بأن الكتاب 0 
بشر أصلاء والكذب والحَسْن قد اجتمعا في قول من أخفى مكان العالى عن 
الظالمء ل لاوا لل ون العري رح بي زيين : «كل ما 
هو كذب فليس بِحَسّن» . 


)١(‏ في الأصل : وقالوا. 
(؟) سورة الأنعام : آية 91. 
() في الأصل : تسلموا. 
(5) في الأصل : إذ. 


ولا خفاء بوجه هذه الدلالات» وليس في شىء منها رد غائب7١'‏ إلى شاهد . 

الرابع21 : ما يسمّيه الفقهاء : دلالة» وربما سمّوه: قياس الدلالة27؛ وليس 
فيها قياس وإلحاق فرع بأصل!؛؟؟» لكنه يرجع حاصله إلى الاستدلال بثبوت 
الأخص على ثبوت الأعم ‏ كالاستدلال بثبوت السواد على ثبوت اللونية ‏ 
والاستدلال بانتفاء الأعم على انتفاء الأتخصء كالاستدلال بانتفاء اللون على 
انتفاء السواد 4 وهما دليلان منتجان 5 

وأما الاستدلال بثبوت الأعم على ثبوت الأخصء أو بانتفاء الأحص على 
انتفاء الأعم ‏ فباطل . 

أما 29 إذا تساوى17' معنيان في العموم ولم يكن أحدهما أعم_كالحد 


. في الأصل : رد شاهد إلى غائب‎ )١( 

(؟) وهوما يسميه المنطقيون (القياس الشرطي المتصل)» ويسميه الغزالي ‏ أيضًا ‏ نمط التلازم؛ وهو 
يشتمل على مقدمتين والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتينء والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى 
القضيتين إما النفي أو بالإثبات حتى تستنتج منه إحدى القضيتين أو نقيضها. انظر: المستصفى 
0١‏ وبحك النظر/ 44» ومعيار العلم / »16١‏ والقسطاس المستقيم / 205٠0‏ وروضة الناظر 
01 

() وذلك إذا حصل الاستدلال بالمعلول على العلة أو الاستدلال بأحد المعلولين على الآتعرء أما إذا 
حصل الاستدلال بالعلة على المعلول فيسمى قياس العلة . 
انظر: المستصفى /١‏ 64 » ومحك النظر / »8١‏ ومعيار العلم / 47 ؟» وروضة الناظر/ 274 وشفاء 
الغليل / 44١‏ وفيه يقول الغزالي: ولا حرج في تسمية برهان الاعتلال استدلالاً؛ فإن العلة مع 
الإيجاب للمعلول_تدل على المعلول . 

(4) ويذكر الأصوليون قياس الدلالة ‏ أيضاً في القياس الذي هو إلحاق فرع بأصلء» يقول ابن قدامة في 
روضة الناظر/ :1١5‏ قياس الدلالة: هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» فيدل اشتراكهم| 
فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً. . . ويقول الطوفي في شرح مختصر 
الروضة / /231 -578 : قياس الدلالة على ضربين: أحدهما: الاستدلال بالحكم على العلة. . . 
والثاني : الاستدلال بإحدى نتيجتي علة واحدة على الأأحرى. . . وانظر: الإحكام للآمدي 4/4 » 
والرد على المنطقيين/ .7١١‏ 

(4) في الأصل : إلا. 

(1) في الأصل : يساوي. 


من 


المحدود» ووجوده على وجوده» وكذلك يدل عدم المحدود على عدم الجد 
ووجوده على وجوده . 

ومثال هذا الطريق من أقيسة الفقه : الاستدلال بثبوت المشروط على ثبوت 
الشرط» وبانتفاء الشرط على انتفاء المشروط » كقولنا: «إن ثبت أن هذا الشخص 
صلاته صحيحة فقد ثبت أنه متطهرء ؛ ومعلوم أن صلاته صحيحة» فيلزم 
الاعتراف بكونه متطهراًا ولاشك في أن من يسلّم الأصلين لا يمكنه التاع في 
هذه النتيجة» وكذلك يمكن أن يقال: إن ثبت أنه غير متطهر فصلاته 
باطلة217,. 

ومثاله من العقليات قولنا : : إن كان صنعة العالم صنعة محكمة مرتبة فصانعها 
عالمء ومعلوم أنها محكمة مرتبة» فيجب الاعتراف بأن صانعها عام . 

ومثاله قوله تعالى: #إلو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا2"(4. فهذا أصل» 
والأصل الثاني مضمر وهو أنه معلوم أنه لا فساد» فيلزم نفي الاثنين . 

الخامس (): السبر والتقسيم : وذلك بأن ينحصر شيء في جهتين ثم يُْطل 
أحدهما فيتعين الح أو ينحصر في ثلاثء ثم يُبطل اثنان فينحصر الحق في 
الثالث» ؛ أو يُبطل واحد فينحصر في الباقيين9؟). 

وهو أكثر أدلة البطلان» ولا يحتاج هذا إلى مثال لظهوره ولشيوعه . 

فهذه الطرق الخمسة هي الموازين للعلوم*' النظرية» فا لا يثرن [1/ ب] 
بهذه الموازين فلا يفيد(1) ب' د(" اليقين» وقد عرفت أنه ليس في واحد منها قياس 
ورد غائب إلى شاهد. وفهمت مهذا معنى قولنا : «لا قياس في اللغة والعقل»» 
وبقي أن تفهم معنى قولنا: : لااقياس في الشرع . 


. 1١/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : آية !7 . 

إفية وهو ما يسميه المنطقيون (القياس الشرطي المنفصل)» ويسميه الغزالي - أيضاً نمط التعائد. وقد 
تقدم ذكره في ص .7١‏ 

(5) في الأصل : الباقين. 

2( لكر تارم 

قف راجع : القسطاس المستقيم/ 78. 

0)) يقال : برد الحق على فلان: ثبت واستقر . انظر: لسان العرب ٠0١/5‏ 67 (برد) . ولعل الغزللي أراد 
-هئا_ ا ا ل را 


ضا 


مسألة”» 


اعلم أن القول بالقياس في الشرع باطل إن كان القياس عبارة عن معنى يقابل 
التوقيف حتى يقال : «الشرع إما قياس أو توقيف»» حاش”" لله أن يكون 
كذلك» بل الشرع كله توقيف» والحكم من الشارع كالاسم في اللغة من 
الواضع » وكما ليس لنا أن نحكم على الواضع بالاسم بقياس عقولنا دون توقيفه- 
فليس لنا أن نحكم على الشارع بإثبات الحكم ‏ حيث لم يصرح بإثبات الحكم - 
إلا بتوقيفه وتعريفه بوجه من وجوه التعريف و إن لم يكن بصريح اللفظ» فإن 
فعلنا ذلك من غير استظهار بمدرك من مدارك التعريف كنا واضعين للشرع من 
تلقاء أنفسناء وأيّ ساء تظلنا وأي أرض تُقلنا إذا وضعنا الشرع برأينا وعقلنا؟ 


وأما إن كان القياس عبارة عن معنى أخر هو داخل تحت عموم التوقيف» 
لكنه نوع خاص من أنواع التوقيف: فذلك مما لا نأياىى ولا يستطيع أحد من 
العقلاء أن يأباه» ى) سنفصله . 


وبالجملة : فلفظ القياس لفظ مشترك يطلق لمعنيين» يتوجه التشنيع على من 
يقول : إن القرآن مشتمل عليه بأحد المعنيين”2؛ دون الثانى7؟). 


)١(‏ راجع مسألة القياس في الشرعيات في: المنخول / 23780 والمستصفى ؟/ 21775 والتمهيد 
4/ا"؛ وروضة الناظرم/ 779: وأصول السرخسي :» وكشف الأسرار؟/ ٠لالاء‏ 
والمتتهى /18: وشرح تنقيح الفصول/ 786» وشرح اللمع/ ١/7ء‏ والتبصرة/ 4 41» 
والمعتمد/ 5 الاء والبرهان/ ١7/6,؛‏ والمحصول "١/1/5‏ والإحكام للآمدي 2.11/4 
والعدة/ »178١‏ والإحكام لابن حزم/ 41١‏ وإحكام الفصول/ »01١‏ والمغني لعبد الجبار 
197/117 وشرح العمد »78١ /1١‏ والتلخيص لإمام الحرمين/ ١1١ب.‏ 

(؟) يقال: «حاش لله؛ أي : تنزيها له. انظر مختار الصحاح/ ١١7‏ (حوش). 

(*) وهو ما ذكره في أول المسألة . 

(4) فلا يتوجه التشنيع عليه . 


راذا 


ولذلك اختلفوا في أن القرآن هل يشتمل على المجاز'!)؟ فقال بعضهه(): 
اليشتمل»؛ وقال بعضهم7": «يستحيل»» وكلا القائلين محقٌ» ولو شرح ما 
أراده بالمجاز 7م يخالفه الخصم الآخر: 

فإن الحقيقة7*) قد يراد بها الحق وهو ما به الشىء حق في نفسه» وهو ذات 
الشىء وحقيقته وماهيته» ويقابله المجاز ويكون تقابل الحقيقة والمجاز هذا 
الطريق كتقابل الحق والباطل» هذا مجاز لا حقيقة له ولا أصل له» وبهذا المعنى 
يجب القطع( بأن القرآن لا مجاز فيه . 

وقد يراد بالحقيقة : اللفظ العربي الذي استعمل فيهما وضع له وفي مقابلته 
المجاز وهو: اللفظ الذي تور(" به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضى 
الوضع الأصلي» وبهذا المعنى يشتمل القران على المجاز قطعا . 

وهذا المجاز2: تارة يكون بزيادة» وتارة يكون بنقصان. وتارة باستعارة 


)١(‏ راجع هذه المسألة في: المنخول / 76ء والمستصفى »٠١5/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
1 والإحكام للآمدي 24/١‏ وشرح الكوكب المنير 2191١ /١‏ والمسودة / ككل 
والمعتمد/ 7٠‏ وفواتح الرحموت الاك واللمع/ 0 وشرح اللمع/ 159» والعدة/ 2596 
والمحصول 2157/١/١‏ ومجموع الفتاوى / 89» وروضة الناظر/ 54» والبحر المحيط 
؟/ 187» والتخليص لإمام الحرمين 7١أ.‏ 

(؟) وهم الجمهور. انظر: المراجع السابقة . 

(؟) منهم: أبو الفضل التميمي وابن حامد؛ وهما من الحنابلة. انظر: العدة/ /1917.» والمسودة / 
6 , 

(4) راجع معناهفي : المنخول/ 10 5لاء والمستصفى ,7"4١ ٠١8 /١‏ والعدة/ 211/7 2188 
وشرح الكوكب امثير ١64 /١‏ وشرح تنقيح الفصول / 44» والإإحكام للآمدي ١/8"ء‏ والحدود 
/ ١ه‏ والمعتمد/لا١.‏ والخصائص 7/7 والصاحبي/ 58.: و البحر المحيط ١‏ 
والتقريب والإرشاد /١‏ 17ه". . 

)0( راجع معناهافي: المستصفى ١/551؛‏ والعدة/ 117. 2184 وشرح تنقيح الفصول/ 47» 
والإحكام للآمدي .51/١‏ والمعتمد/17١ء‏ والصاحبي / 147ء والبحر المحيط ؟/ 157» 
والتقريب والإرشاد /١‏ 7057. 

(5) في الأصل : فان. 

0) في الأصل: يجوز. 

0( راجع : المستصفى »54١ /١‏ والبرهان في علوم القرآن 09/١‏ ؟. وشرح الكوكب المنير 2157/١‏ 
والحصول 2000 والتمهيد للأسنوي / لوث وشرح العضد ادويق والمسودة / ادل 
واللمع / 06 وشرح اللمع / فك والتقريب والإرشاد /١‏ 707 . 


"2 


اللفظ من موضوعه لما يشارك الموضيع في المعنى : 

أما الزيادة فقوله : اليس كمثله شيء17#)؛ فإن الكاف للتشبيه في الوضع » 
واستعملت(- هاهنا ‏ لا على الوجه الموضوع» فإنها”" لا تفيد التشبيه أصاّ إذ 
المثل قد أشعر به» فكانت7؟) الكاف إما زائدة أو مؤكدة» ووضعها الأصلي أن 
تكون مفيدة . ٠‏ 

وأما النققصان فكقوله : #8 واسأل القرية2»*04»: واسأل #العير»”)وأسقط منه 


الأهل» وهذا وضعه الأصلٍ أن يقتضي أن يكون المسئول ‏ فيه القرية والعير لا 
الأهل المحذوف . 


وأما الاستعارة فكقوله: «إجداراً يريد أن ينقضّ 74" «إومكروا [8/ أ] 
ومكر الله 297. و#الله يستهزئٌ مب 2106 #وغضب الله عليهي0#(' 0 
و#أحاط بهم سرادقها 2١١74‏ و#كلم أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله2304, 


. ١١ سورة الشورى : آية‎ )١( 
. (؟) في الأصل: واستعمل‎ 
في الأصل: فإنه لا يفيد.‎ )( 
في الأصل : فكان.‎ )5( 
. 41 سورة يوسف: آية‎ )0( 
./57 سورة يوسف: أآية‎ )5١( 
سورة الكهف : آية /ال/ا.‎ 0 
. 65 سورة آل عمران: آية‎ )6( 
. ١6 سورة البقرة: آية‎ )9( 
. 1 سورة الفتح: آية‎ )1١( 
. 9 سورة الكهف : آية‎ )١١( 
. 514 سورة المائدة: أية‎ )١؟(‎ 


حقاش( والارادة في حق الجدار: كل ذلك مستعار لا على الوضع الأصل . 
فهذا ممالا يجحد. 
فكذلك لفظ القياس مشترك : فقد يراد به الرأي المقابل للتوقيف». وهذا 
باطل في الشرع» وقد يراد به معنى آخر سنذكره في آخر الفصل”©2» وذلك ما لا 
سبيل إلى إنكاره . 
ولنّْقِم البيهان على أنّا لا نثبت حكياً إلا بالتوقيف, وأنّا لا نقضي بالقياس 
أصلاً» ولتشتمل )هذه المسألة على ثلاثة فصول : 
فصل : في حصر مجاري النظر”؟) الفقهية في المسائل التي هي تسمّى قياسية . 
وفصل : في إثبات علة الأصل وأن جميعها يرجع إلى التوقيف . 
الفصل الأول 
في حصر مجاري النظر الفقهي 
اعلم أنا سبرنا النظر الفقهي في المسائل القياسية التي يظن أنها مستندة0*)على 
)١(‏ مذهب السلف أنهم يصفون الله تعالى بي| وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ويعلمون أن ما وُصف الله به من ذلك فهو حقء وهو سبحانه 
له صفات حقيقة. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه, ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» فيبطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء 
ويحرفوا الكلم عن مواضعه؛ ويلحدوا في أساء الله وآياته» ومنشأ التعطيل من التمثيل» فالمعطلون 
لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» فشرعوا في نفي تلك المفهومات . انظر: 
الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية/ 17١‏ ”؟. وراجع: الرسالة المدنية في تحقيق المجاز 
والحقيقة في صفات الله. لشيخ الإسلام أيضاء ففيها بيان وافٍ شاف في هذا الموضوع . 
(1) يعني: في آخر المسألة» وذلك في الفصل الثالث ص ٠١5 ١١”‏ . 
() في الأصل : وليشمل . 
(:) في الأصل : نظر. 
(5) في الأصل : مستند. 


كن 


إلحاق فرع بأصل بجامع» فوجدناه منحصرًا في فنين : 


أحدهما : تنقيح مناط الحكه(١2.‏ 
والثاني : تحقيق مناط الحكم . 
فإن النظر: إما أن يكون في الأصل وإثبات علته؛ فيرجع ذلك إل تنقبح 


مناط الحكم وتلخيصه(") وحذف ما لا مدخل له في الاعتبار» وإما أن يكون في 
الفرع » ويرجع إلى تحقيق مناط الحكمء أي بيان وجود المناط فيه برمّته وكمال 
صفاته. 


الفن الأول : النظر في تحقيق17) وجود المناط في محل النزاع : 
ومثاله : أنه إذا بان لنا بالنص - مثلاً ‏ أن الربا منوط بوصف الطعم بقوله : 


(00) 


فق 


يظهر من التفصيل الذي ذكره الغزللي لهذا النوع في ص 5١‏ وما بعدها أنه جعله هنا مشتملاً 
على النوع الشالث المسمى بتتخريج مناط الحكم واستنباطه. وقد جعله نوعاً مستقلاً في المنتصفى 
7*٠ /7‏ وقال عنه : ومثاله أن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط 
الحكم وعلتهء كتحريم شرب الخمر»ء فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر» فنقول: حرمه لكونه 
مسكراً ‏ وهو العلة ‏ ونقيس عليه النبيذ. . . والعلة المستنبطة عندنا لا يجوز التحكم بهاء بل قد 
تعلم بالإيياء وإشارة النص فتلحق بالمنصوص»ء وقد تعلم بالسبر حيث يقوم دليل على وجوب 
التعليل وتنحصر الأقسام في ثلاثة مشلاً ويبطل قسمان فيتعين الثالث فتكون العلة ثابتة بنوع من 
الاستدلال» فلا تفارق تحقيق المناط وتنقيح المناط» وقد يقوم الدليل على كون الوصف المستنبط 
مؤثراً بالإجماع فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيها لا مدخل له في التأثير. . . فكل ذلك استدلال قريب 
من القسمين الأولين . 

وردت كلمة (التلخيص) وما اشتق منها في أكثر من موطن في هذا الكتاب مراداً بها التتقيح . وقد 
جاء عن العرب : لخصت القول أي : اقتصرت فيه واختصرت منه ما يحتاج إليه . انظر: لسان العرب 
56" (لخص). وذكر أهل اللغة أن التنقيح هو التخليص» فانظر: المرجع السابق 7/ 414 
6 والمصباح المنير 741١/7‏ (نقح). 

راجع : المستصفى 7/ 770 وروضة الناظر / 771, والإحكام للآمدي / 03٠1‏ والموافقات 
14 1ه وشرح تنقيح الفصول / 84" والإبباج 89/9 , والمحصول ؟/ ؟/ 0١‏ وشرح 
مختصر الروضة "/ “7701 . 


ذا 


(لا تبيعوا الطعام بالطعام)(' أو بتصريحه ‏ مشلا بأنه لأجل الطعم ‏ فيتصدى 
لنا طرفان في النفي والإثبات واضحان : 

أحدهما : الثياب والعبيد والدور والأواني» فإنها ليست 1 مة قطعاً . 

والثاني : الأقوات والفواكه والأدوية» فإنها مطعومة قطعا 

وبينهم| أوساط متشايبة ليس الحكم فيها(' بالنفي والإثبات جليًا كدهن 
الكثان0) ودهن البنفس(؟) والطين الأزمني 007 وَالزْعْفجَانَ0)؛ وأعها(/) معدودة 
نفيه عنها(2). 


(000 


زفي 


2 


إ(ف34 
لنب 


وكذلك إذا بان بالنص أن التفاضل في الربويات جائز عند اختلاف الجنس 


لم أجده بهذا ا للفظء وإنما وجدت ما أخرجه مسلم في صحيحه / 6ه», وأحمد في مسنده 
4٠ /1‏ والدارقطني في سننه ؟/ 4 ”» والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ "ا والبيهقي في سننه 
11/0 عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله يك يقول : (الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل)؛ وكان طعامنا يومئذ الشعير. وانظر: المعتبر/ 7١7‏ . 

في الأصل : فيه. 

الكتان - بفتح الكاف_ -نبات له بزر يعتصر ويستصبح به وهو عربي: سمي بذلك لأنه يكتن أي 
يسودٌ إذا ألقي بعضه على بعض ٠‏ انظر: المصباح المنير 7/ 186 (كتن) . 

البتَفْسَح ‏ على وزن سفرجل اسم لزهر معروف ٠‏ وهو معرب . 

انظر: المصباح المثير ٠ /١‏ لاء والمعرب / 1/4. 

الازمني : نسبة إلى إرمينية وهي منطقة بأرض الروم . انظر: مختار الصحاح / 7058 والمصباح المنير 
0١‏ (رمن) ومعجم البلدان 184/١‏ . 

وجاء في تاج العروس 4/ (طين): الطين معروف . . . وهو أنواع منها: المختوم والدقوقي 
والأزمني والفراساني . 

وقد ذكر ابن قدامة في المغني 208/5 11/ ٠0م‏ : أن الطين الأرمني يؤكل دواة. 

صبغ معروف» وهو من الطيب . انظر: لسان العرب 0/ 4١7‏ (زعفر) . 

في الأصل : فإنها . 

في الأصل : عنهها. 
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حرم عند اتحاده(١2-‏ فلا يخفى علينا مناط الحكم فإنه منقح منصوص عليه» 
ولكن قد يخفى في بعض المواضع تحقيق وجود هذا المناط ؛ إذ فيه أيضاً : 

طرف جلي في اختلاف الجنسية كاللحم بالإضافة إلى الفواكه. والفواكه 
بالإضافة إلى الأقوات . 
والتمر بالتمرء وإن اختلف اليرآان ف البياض والحمرة» والعنبان قْ السواد 
والبياض» والتمران في أن أحدهما صيحاني(' والتحر عجوة(”". 

ويتوسط بينهما أوساط متشامبة كلحم الغنم والبقر وأنهها جنس واحد لاتحاد 
الاسم_أو جنسان لاختلاف الأصول؟ وكذا في الأدهان والخلول» وكذا الخل مع 
ا لعصير» والحصره(؟) مع العنب» وأن اختلافهما اختلاف صنف* كالمعز 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه/ 171١‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بعثل سواء بسواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد. وأخرجه الترمذي في سننه 7/ 104 
6" وقال: «حديث حسن صحيح»»ء والنسائي في سئنه /1/ /ا/اا وأبو داود في سئنه / /5141» 
وأحد في مسنده ه/ "٠١‏ وابن الجارود في المنتقى / »5١4-11١4‏ والدارقطني في سئنه 714/7 » 
والبيهقي في سننه 0/ 11/8 7814. 

(؟) هو ضرب من تمر المدينة» قيل: إنه أسود صلب الممضغة» سمي بذلك نسبة إلى كبش اسمه 
صَيْحَانَ كان قد ربط إلى نخلة أثمرت ذلك التمر. انظر: لسان العرب 7/ 4 70» والمصباح المنير 
١‏ (صيح). 

(9) هو ضرب من أجود التمر بالمديئة» وهو أكبر من الصيحاني» يقال : إنه مما غرسه النبي وك بيده . 
انظر: لسان العرب 7057/١9‏ (عجا) 

(4) وهو أول ألعنب مادام حامضاً. انظر: لسان العرب 2317/15 والمصباح المنير ١6١ /١‏ (حصرم) . 

(0) الصئف: هو النوع والضرب . انظر: المصباح المثير /١‏ 4 1( صنف) » 0/7 (نوع). 


0 


والضأن أو اختلاف جنسر(١)كالقئاء(؟)‏ والقّكّد0)؟ 

وكذلك إذا بان لنا بالنص أن بيع الغرر منهي عنه» فنعلم أن بيع الآبْق والطير 
في الحواء والسمك في الماء: غرره وبيع العبد الغائب المطيع ليس بغرر أما بيع 
الحمام الغائب نهاراً ‏ اعتماداً على رجوعها بالليل - : هل هو غرر؟ وبيع الغائب : 
هل هو غرر؟ وبيع المشموم دون الشم : هل هو غرر؟ وبيع ما استقصي وصفه : 
هل هو غرر؟ فكل ذلك خخفى7؟ لا مبين . 

هذا مما يكثرء بل لا لفظ من ألفاظ إلا وتنقسم الأشياء بالإضافة إليه إلى 
ثلاثة أقسام: منها ما يعلم قطعاً خروجه منه*2» ومنها ما يعلم قطعاً دخوله 
فيه( ؟» ومنها ما يتشابه الأمر ويكون تحقيق ذلك مدركا بالنظر العقل 
المحض» وهو على التحقيق ‏ تسعة أعشار نظر الفقه» فتسعة أعشار الفقه 
النظرٌ فيه عقي محض » وإنا يدرك بالموازين الخمسة”") التي ذكرناها(»» وليس 


)00( قال الشيرازي في المهذب (انظر: المجموع :)١167/٠١‏ كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل 
الخلقة كالتمر البرني والتمر المعقلي فهما جنس واحد. وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة 
كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فهم| جنسان . 
وقال ابن قدامة في المغني 1/57: الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعهاء والنوع: هو 
الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصهاء وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته» نوعاً بالنسبة إلى ما 
فوقه؛ والمراد هنا : الجنس الأتحص والنوع الأتحص » فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس 
كأنواع التمر؛ فالتمور كلها جنس واحد لأن الاسم الخاص يجمعها وهو التمر وإن كثرت أنواعه 
كالبرني والمعقلي وغيرهما . 

(؟) جاء في المصباح المنير 7/ 188-141 (قثأ): هو اسم لما يسميه الناس: الخيان الواحدة : قِنَاءق 
وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا: وفي القثاء مع 


الخيار وجهان. 
إفية في الأصل : القند. والقثد: الخياره واحدته : قنّدةء وهو يشبه القثاء . انظر: لسان العرب 74١/54‏ 
(قند). 


(4) في الأصل: اد. (5) في الأصل: منها. (5)في الأصل: فيها. (7) في الأصل: المخمس. 
(8) في ص7١1-‏ 5" . وسيذكرها إجالاً بعد سطرين . 


00 


في شيء من ذلك قياس » بل يرجع ذلك إلى اثبات أصلين ولزوم نتيجة منهم : 
إما بطريق العموم» أو الدلالة» أو الفرق» أو النققضء أو السبر والتقسيم» | 
سبق . 
وتلك الأصول التي تدرك النتيجة بها(١2:‏ تارة تقتبس من اللغة فيها يبنى على 
الاسم ىا في الأيمان والنذور وجملة من أحكام الشرع . 

وتارة تبنى على العرف والعادة ىا في المعاملة ومنه يؤخحذ تحقيق معنى الغرر 
وتحقيق معنى الطعم في دهن البنفسج والكّان والزعفران وغيرها . 

وتارة تبنى على محض النظر العقلي كالنظر في اختلاف الأجناس والأصناف ؛ 
فإنه لا يعرف ذلك إلا بإدراك المعاني التي بها تتنوع الأشياء وتختلف ماهياتها 
ومُيزها عن المعاني العارضة الخارجة عن الماهية التى بها تصير الأشياء أصنافاً 
متغايرة مع استواء الماهية» وذلك من أدق مدارك العقليات. 

وتارة تُبنى على مجرد الحس كقوله: إفجراء مثل ما قتل من النمَ76©, 
فبالحسٌ يدرك بأن البدنة مثل النعامة» والبقسرة مثل حمار الوحش»ء والعنز مثل 
الظبي . 

وتارة تُبنى على النظر في طبيعة الأشياء وجبلّتها وخاصيتها الفطرية» فإن الماء 
الكثير إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيّره بهبوب الريح وطول الزمان عاد طاهراء 
ولو زال بإلقاء المسك والزعفران لم يعد طاهراً؛ لأنهها ساتران للرائحة لا مزيلان 
ا" [4/ أ] ولو زال بإلقاء التراب ففيه قولان!؛2؛ ثم : منشأ هذا النظر أن 
التراب مزيل أو ساتر؟ وإلا فالعلة0'» معلومة محررة وهو زوال التغير. فإن كان 
التزاب في علم الله مزيلاً فهو معيد للطهارة قطعاًء وإن كان ساتراً فهو غير معيد 
)١(‏ راجع : شفاء الغليل/ 477 وما بعدها . 
(؟) سورة المائدة: آية 960 . 
(9) في الأصل : لما 
(4) راجع: فتح العزيز ٠١١ /١‏ والمجموع .١84 /١‏ 
(0) في الأصل : والافالعة. 


١ 


للطهارة قطعاًء فطريق معرفة ذلك البحث عن طبيعة التراب ومناسبته للماء» 
وهو نظر عقلٍ محض . 

فهذ(! خمسة أصناف من النظريات وهي( : اللغوية» والعرفيةء 
والعقلية» والحسية» والطبيعية؛ وفيه أصناف أخر يطول تعدادها(©. وهو 
- على التحقيق ‏ تسعة أعشار النظر الفقهي» وليس في شيء منها قياس20) ورد 
غائب إلى شاهد وإلحاق فرع بأصل » بل هو طلب لوجود العلة التي هي مناط» 
حتى إذا علم وجودها دخل تحت الحكم الذي ثبت عمومه بدليل» 
[فيتناوله]!*2 بعمومه» كا إذا عرفنا أن النبيذ مسكر أدخلناه تحت قوله : (كل 
مسكر حرام)(7) وإذا عرفنا أن دهن البنفسج مطعوم أدخلناه تحت قوله: زلا 
تبيعوا الطعام بالطعام)» وإذا عرفنا أن بيع الغائب غرر أدخلناه تحت نهيه عن 
بيع الغررء وإذا عرفنا أن لحم الغنم ليس من جنس لحم البقر جوّزنا فيه 
التفاضل وأدخلناه تحت قوله : (وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم) 7" 
وإذا عرفنا أن النباش يسمى سارقًا وآتي البهيمة يسمى زانيا والنبيذ يسمى خراً 
أدخلنا تحت قوله : #والسارق والسارقة» (7)وتحت قوله : #الزانية والزاني(*) 
وتحت قوله 9#إنم) الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه 2١١!‏ وليس في شيء من هذا قياس وإلحاق فرع بأصل» بل كله نظر 
)١(‏ في الأصل: فهذا. 
(؟) في الأصل : وهو. 
(9) في الأصل : تعداده. 
(4) في الأصل: قياسا. 
)2( ما بين المعقوفتين انطمس مكانه في الأصل » وقد اجتهدت في إثباته معتمداً على سياق الكلام . 
فى أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 0 ومسلم في صحيحه / اليك من حديث أبي موسى 

مرفوعا. 

زفق راجع : ص 9" من هذا الكتاب» والمعتبر / #الالا. 
(4) سورة المائدة : آية 8" 
(9) سورة النور: آية 7 . 
)1١(‏ سورة المائدة : آية 4٠‏ . 


3 


على منهاج نظر العقل يجب وزنه بالموازين الخمسة(2© لا يخالف النظر العقلي 
إلا في أمر واحد وهو أن الظن ها هنا في حق وجوب العمل كالقطع في 
العقليات وإقامة الظن مقام العلم قي ويسوت العمل. وطلب الظن من الطرق 
النظرية التي ذكرناها لم نعرفه ‏ أيضًا ‏ بقياس بل بأدلة قطعية أصولية» فأين 
استعمال القياس في هذه المواضع؟ وهي أكثر من تسعة أعشار الفقهء وهو بيان 
أحد فنى النظر. 
١‏ الفصل!؟' الثاني 
في تنقي-(77) مناط الحكم فيما يسميه الفقهاء أصل القياس 

ْ [اعلم]1؟ أن العلة إذا ثبتت ثبت فالمحكم بها عند وجودها حكم بالعموم» فإنه إذا 
ثبت أن الطعم علة انتظم منهأن يقال: اكل مطعوم ربوي» والسفرجل 
مطعوم» فكان ربويا»» وإذا ثبت أن السكر علة انتظم أن يقال: "كل مسكر 
حرام» والنبيذ مسكرء فكان حراماً»: وكذلك في كل علة دل الدليل على كونها 
مناطاً للحكم فينتظم منها قضية عامة كلية تجري مجرى عممم لفظ الشارع: 
[4/ ب] بل أقوى؛ لأن عموم اللفظ معرّض للتخصيص. والعلة إذا كانت 
عبارة عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها فلم يتطرق إليها 


)١(‏ في الأصل : الخمس. 

(؟) وفيه الكلام على الفن الثاني . 

() راجع: شفاء الغليل/ »41١ » 11١‏ والمستصفى 771/7» وروضة الناظر / لالااء وشرح 
مختصر الروضة //1771» والموافقات 4/ 40» والإحكام للآمدي ”/ "٠1"‏ وشرح تنقبح 
الفصول/ 184» والمنتهى ١146‏ » والمحصول 7/ 594/7 , 715 وقد ذكر الغزالي تنقيح المناط في 
كتابه المستصفى وقال: مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به وتقترن به أوصاف لا 
مدل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم . وراجع ما ذكرته في 
هامش )١(‏ ص77 , 

(5) مابين المعقوفتين انطمس مكانه في الأصل . وقد اجتهدت في إثباته معتمداً على سياق الكلام وعلى 
غالب عادة الغزلل في بداياته لفصول هذا الكتاب. 


وف 


تخصيص ؛ إِذْ يكون م تخصيصها نقضا ١!‏ لعمومها. 
وهذا واضحء وإنما الشأن في بيان أن إثبات العلة وإجراءها في الفروع هو 
يستند إلى التوقيف» فلا قياس إلا وهو توقيف. فنقول - وبالله التوفيق -: 


.448 / وشفاء الغليل‎ »4٠4 / راجع مسألة (تخصيص العلة ونقضهابه) في: المدخول‎ )١( 
27١8/7 والمستصفى ؟/ 2775 وروضة الناظر / 2757 والمسودة / ؟7١41., وأصول السرخسي‎ 
27494 وشرح تنقبح الفصول‎ ١١17 / وكشف الأأسرار 5/ 7لا وتيسير التحرير 5/4 والمنتهى‎ 
2718/7“ والمعتمد / ١81ء والبرهان/ 95لاء 4948.» والتبصرة/ 555 » والإحكام للآمدي‎ 
والتلخيص لإمام‎ ١ وشرح العمد؟/‎ 88١ وإحكام الفصول/ 505.: وشرح اللمع/‎ 
الحرمين/ /181أ.‎ 
وقد أطلق الغزلل  هنا القول بأن تخصيص العلة نقض لا. ولكنه في كتبه (المنخول» وشفاء‎ 
الغليل» والمستصفى) يحكي اختلاف الأصوليين في المسألة» ثم يبين اختياره بتفصيل يذكرهء وهذه‎ 
خلاصة لما ذكره في المستصفى  آخر كتبه الأصولية  قال: اخختلفوا في تخصيص العلة» ومعناه: أن‎ 
فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها أو يبقها علة ولكن يخصصها بها وراء موقعها؟‎ 
فقال قوم : إنه ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة؛ إذ لو كانت لا طردت ووجد الحكم‎ 
حيث وجدتء وقال قوم: تبقى علة فيها وراء النتقضء وتخلف الحكم عنها يبخصصها كتخلف‎ 
حكم العموم فإنه يخصص العمصوم بما وراءه. وقال قوم : إن كانت العلة مستنبطة مظنونة انتقضت‎ 
. وفسدت» وإن كانت منصوصًا عليها تخصصت ول تنتقض‎ 
ثم قال: وسبيل كشف الغطاء عن الحق أن نقول : تخلف الحكم عن العلة يعرض على ثلاثة أوجه:‎ 
الأول : أن يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادهاء وهو الذي يسمى نقضّاء وهو قسيان:‎ 

١‏ ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس» فلا يرد نقضاً ولا يفسد العلة بل يخصصها بها وراء 
المستثنى » ولا فرق بين أن يرد ذلك على علة مقطوعة أو مظنونة . 

"مالا يعلم أنه ورد مورد الاستثناءء وهو قسمان: 

أ- أن يرد على العلة المنصوصة : فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة ويتبين أن ما 
ذكرناه لم يكن تمام العلة. . . فإن لم تكن كذلك فيحب تأويل التعليل؟ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما 
لا يراد به التعليل لذلك الحكم . 

ب أن يرد على العلة المظنونة : فإن انقدح جواب عن محل النقض من طريق الإإحالة إن كانت العلة 
مخيلة أو من طريق الشبه إن كانت شبهاً فهذا يبين أن ما ذكرناه أولاً لم يكن تمام العلة وانعطف قيد 
على العلة من مسألة النقض به يندفع النقض» أما إذا كانت العلة مخيلة وم ينقدح جواب مناسب 
وأمكن أن يكون النققض دليلاً على فساد العلة وأمكن أن يكون معرفاً اختصاص العلة بمجراها 
بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الججدل 2 


ءءء 


نحن لا نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إلا بالتوقيف» ولا نثبت الحكم فيا 
سكت عنه الشارع كما لا نثبت الاسم في اللغة فيها سكت عنه الواضع» ولكن 
إذا عرفنا من الواضع أن تصريف مصدر الفعل : فَعَلّ يَفْعَل فِعْلاٌ فهو فاعل» 
وذاك مفعول» والأمر افعل» والنهي لا تفعل» وقال: «حكمى [في]7١)المصدر‏ 
الرالخدية كمي وق العنادر جلواام فإذا قلنا في مصدر المنع : ال بع اتا 
فهو مانع» وذاك منوعء والامر امنع» والنهي لا تمنع»» وكنا لاانسمع منه 
تصريف المنع» ولكنا سمعناه أنه قال: «حكمي في المصدر الواحد حكمي في 
المصادر كلها إلا ما نصصت فيه على الاستثناء» فليت شعري2) يكون هذا 
تصريفاً بالتوقيف من واضع اللغة أو بالرأي والقياس من عند أنفسنا؟ فلا يشك 
العاقل أنه توقيف محض . 

فكذلك إذا حكم الشارع بأحكام متفرقة في أحاد معينة» ثم قال: (حكمي 
في الواحد حكمي27 في الجماعة)0؟2» ثم قال للأعرابي ‏ الذي قال: هلكت 


- للمتناظرين» لكن المجتهد الناظر ماذا عليه أن يعتقد في هذه العلة الانتتقاض والفساد أو 
التخصيص؟ هذا عندي في محل الاجتهاد» ويتبع كل مجتهد ما غلب على ظنه . 
الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة : أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه يمعارضة 
علة أخرى دافعة. . . فهذا النمط لا يرد نقضاً على المناظر» ولا يبين لنظر المجتهد فساداً في العلة» 
لأن الحكم ها هنا كأنه حاصل تقديراً. 
الوجه الشالث : أن يكون النقض مائلاً عن صوب جريان العلة» ويكون تخلف ا حكم لا لخلل في 
ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها. . . فهذا جنس لا يلتفت إليه المجتهد» 
لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلهاء فهو مائل عن صوب نظرهء أما المناظر فهل يلزمه 
الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل 
والشرط؟ هذا مما اختلف الجدليون فيه» والخطب فيه يسير» فالجدل شريعة وضعها الجدليون» 
وإليهم وضعها كيف شاءواء وتكلف الاحتراز أجمع لنشر الكلام . راجع : المستصفى ٠17/7‏ ومأ 
بعدها . 

. مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وسترد في كلام المؤلف بعد قليل‎ )١( 

(؟) ليت شعري: أي ليتنى علمت» أو ليت علميء والخبر محذوف أي: حاضر أو محيط» يقال: 
أشعره الأمر وأشعره به أي : أعلمه إياه. انظر: لسان العرب 5/ /ا/ (شعر) . 

فرق في الأصل : حكم. 

(4) فيالمقاصدالحسنة/ 47١199-1ء‏ وكشف الخفاء :475/١‏ حديث احكمي على الواحد - 


: 


وأهلكت ؛ واقعت أهلي في نهار رمضان_: (أَعيِقْ رقبة)17)» فجاءنا أعربي آخر 
في ذلك اليوم فأوجبنا عليه الإعتاق: كان هذا حى] بعموم قوله : (حكمي في 
الواحد حكمي في الجماعة)» لا يفارق الأعرابي الثاني الأعرابي الأول إلا في أن 
حكم الأول فهمناه() بلفظة واحدة وهو قوله: (أعتق)» وحكم الثاني عرفناه 
بمجموع لفظين : أحدهما : قوله للأعرابي : (أعتق)» والثاني : قوله : (حكمي في 


5 حكمسي على الجماعة» ليس له أصل بهذا اللفظ» كما قاله العراقي في تخريجه» وسئل عنه المزي 
والذهبي » فأنكراه وفي الأسرار المرفوعة / 8 : وقال الزركشي : لا يعرف نعم يشهد له ما رواه 
الترمذي والنسائي من حيث أميمة بنت رقيقة » فلفظ النسائي : «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لماثة 
أمرأة» ولفظ الترمذي: «إن) قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» ‏ أقول : الذي وجدته في سنن 
النسائي هو اللفظ الأخير وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. . وفي كشف الخفاء 477/485١‏ : وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: 
احكمي على الواحد حكمي على الجماعة») لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ‏ كما صرحوا به مع أنهم 
أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس . ويغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان» والترمذي ‏ 
وقال: «حسن صحيح» ‏ من قوله وك في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساءء وما قولي 
لامرأة وا-حدة إلا كقولي لماثة امرأة» انتهى . وف الفوائد المجموعة للشوكاني/ :٠٠١‏ حديث «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة» ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية» واستدلوا به فأخطأوا. وفي 
معناه ‏ مما له أصل -: «إنم| مبايعتي لامرأة كمبايعتي مائة امرأة» وهو في الترمذي . وانظر: سنن 
الترمذي ؟/ /الاء وفبض القدير ١1/7"‏ » وسئن النسائي /1/ ١44‏ » وسنن ابن ماجه/ 404 وليبس 
فيها لوما قولي لامرأة واحدة . ٠6-والمعتبر‏ للزركشي/ /ا16 . 

)00( قصة الأعرابي الذي جامع في مهار رمضان رواها أبو هريرة. وقد أخرج الحديث البخاري في صحيحه 
الال لحكل لارتكت 1/1 مق ومسلم في صحيحه / ١8/ا-‏ 2/84 وأبو داود في 
سننه ؟/ 1/817 5ثلاء والترمذي في سئئه 9/ ١١4-117”‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه في سننه / 091"4. والدارمي في سننه /١‏ 141 48 "ا وأحمد في مسنده 781/7 741 
» والببهقي في سئنه ١7١/5‏ وما بعدها. 
وقال الزركشي في المعتبر / 4 (واقعت أهلٍ في نهار رمضان . فقال: أعتق رقبة) هو في الكتب 
الستة لكن بغير هذه الصيغسة:؛ أما يبذه الصيغة ففي سئن ابن ماجه. فانظر: سئن ابن 
ماجه/ 5 7ه . 

(؟) في الأصل : فهمنا. 


كك 


الواحد حكمي في الجماعة)» فإذا عرفت هذا فلو كان الأعرابي الأول جاء في اليوم 
الأول من رمضان» وجاء آخر في اليوم العاشر مثلاً » أوجبنا الكفارة عليه؛ لأن 
الأيام ‏ أيضاً 2١١‏ فيها واحد وجماعة» فنفهم أن حكمه في الواحد حكمه في 
الجماعة» ويكون مستندنا هذا . 

وإذا سأله سائل عن السهو في صلاة الظهر فقال: «اسجد سجلتين»» 
فنحن نحكم في صلاة العصر بمثله؛ لأن الصلوات كثيرة ولها واحد وجماعة» 
فحكمه في الواحد يكون حكراً في الجاعة . 

فإن فيل : هذا في محل النظر؛ لأنه حكم في الظهرء والعصر صلاة أخرى 
تتميز بصفتها عن الظهرء لا كأعرابي ثان بالإضافة إلى الأول لأنه مثله؛ ولا 
كاليوم العاشر من رمضان فإنه مثل الأول . 

قلنا: فاذا تقولون لو جاء هندي أو تركي وقال: «واقعت أهل في نهار 
رمضان»؟ فهل نشركه في هذا الحكم لقوله: (حكمي في الواحد حكمي في 
الجماعة)؟ أو نقول : 1١١/أ]‏ إنها كان ذلك حكباً في الأعرابي» والمندي 
والتركي يخالفه في الصفة حتى يلزم أن يقال: لو كان السائل طويلاً 
فلا يلحق به القصيرء ولو كان أبرق”)فلا يلحق به الأشهل29, 
ولو كان أبيض فلا يلحق به الأيق7؟2» وإن كان شابًا فلا يلحق به الشيخ» 


. في الأصل: فيه‎ )١( 

(؟) كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض فهو أبرق» ويقال للعين: برقاء» لسواد الحدقة مع بياض 
الشحمة, انظر: لسان العرب /1١١‏ 598-1791 (برق). 

(5) الشهلة في العين: أن يشوب سوادها زرقة» يقال: عين شهلاء» ورجل أشهل العين: بين الشّهل» 
وقيل : الشهلة أن يكون سواد العين بين الحمرة والسواد» وقيل هو أن لا يخلص سوادها. انظر: 
لسان العرب 7947/17 (شهل) . 

(8) في الأصل: الأبير؛ ولم أجد من معاني هذه الكلمة ما يكشف عن مناسبتها للمقام . فلعل الصواب 
ما أثبته ؛ فإن من معاني البَهّق : السواد الذي يعتري الجلد ‏ انظر: معجم مقاييس اللغة 13٠١ /١‏ 
وترتيب القاموس »777/١‏ والمصباح المخير 7١/١‏ (ببق) ‏ فيكون الأميق في مقابلة الأسود. 
ويمكن أن تكون اللفظة : الأسمر. 


/وع 


ولو كان جاهلاً فلا يلحق به الفاضل؟ 

فإن قلنا بذلك فلا يتصور إحاقه به؟ فإنا قد أقمنا (١"البرهان‏ على أنه ليس في 
الوجود مثشلان مطلقاء بل كل اثنين موجودين فهم| متغايران» فلولا تغايرها 1 
كانا'") اثنين» فمن ضرورة الاثنينية أن يكون أحدهما غير الآحرء ومن ضرورة 
الغيرية مغايرة» والمغايرة تنفي المثلية المطلقة» وهذا محال . 

فإن قبل: ولول يُلتفت إلى المغايرات كلها للزم أن يلحق بالأعرابي البالغ 
الصغيبٌ وبالأعرابي الحرٌ العبدٌ» وبالموسر المعسيٌ وبالمقيم المسافرٌء وأن يلحق 
كل شيء بكل شيء» فيتسع الخرق» ولا ينضبط الأمر. 

قلنا : فلذلك نقول: لا ينبغي أن يفهم من قوله: (حكمي في الواحد 
حكمي في الجماعة) كل إلحاق» بل إلحاق المثل» وليس ذلك هو المثل المطلق ‏ 
فإن ذلك محال_بل المثل بالإضافة إلى المعنى الذي هو مناط الحكمء فالماثلة في 
المناط كافية في الإلحاق ولا تضر المخالفة بعده في غير المناط . 

فإذن: تنقسم أوصاف المحكوم فيه إلى ثلاثة أقساء7"): 

قسم : يُقطع بأنه ليس مناطًا للحكمء وأنه لا دخل له في اقتضاء الحكمء 
فيجب إسقاطه عن درجة الاعتبار» فلا يلتفت إلى المغايرة فيه . 

ومن هذا الجنس : كونه تركيًّا وهندياء وكونه إفطاراً في اليوم العاشر 
والخامس» وكون السائل طويلاً وقصيراً وأسود وأبيض وجاهلاٌ وعالماً وما يجري 


هذا المجرى . 
ومن هذا الجنس كون الجاع في الطهر والحيض» أ وقبل الزوال أو بعده» أو 
مع الأهل أو مع الرقيقة . 


.15-١5 راجع: ص‎ )١( 

()في الأصل : كان. 

() راجع : شفاء الغليل / 41 وما بعدهاء والمستصفى 7/ 0111-1707 وقتيح العزيز 44١/5‏ وما 
بعدهاء والمغني 4/ الا" وما بعدها. 
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القسم الثاني : ما يقابله» وهو الذي يعلم قطعاً أنه داخل في اقتضاء الحكم 
مؤثّر فيه» والمغايرة فيه تمنع الإلمحاق» ويخرج عن كونه مفهوماً من قوله : (حكمي 
في الواحد حكمي في الجباعة) . 

فمن ذلك: 

قوله :«في نهار رمضان»: فإذا كان في قضاء أو نذر لم يلحق به لأن عظم 
درجة العبادة له دخل في اقتضاء تعظيم الجناية بإفساده . 

وكونه مفسدًا للصوم حتى إذا كان ناسياً للجماع ‏ وقلنا: إنه لا يفسد صومه 
لعذر النسيان ‏ فلا كفارة؛ لأن إفساد العبادة جدير بأن يكون هو المناط» فلا 
يمكن حذفه عن درجة الاعتبار» فلا يلحق النامي بالعامد. 

وكونه بالعًا أيضاً ‏ له دخل» فلا يلحق به الصغي لأنه لا يجب عليه 
الصوم ولا يقضي بالإفطار. 

وكونه مقيراً له دخل» فلا يلحق به المسافر؛ إذ السفر يؤثر في إخراج 
/٠١[‏ ب] الإفطار عن كونه ممنوعاً» ولا نجعل للسفر دخلا في سجود السهو 
مثلدٌ» إذ لادخل للسف ر(١‏ في ذلك الجنس من الحكم . 

وكونه حراً له دخخل » فلا يلحق به العبد("2؛ لأن الحر يقدر على الإعتاق 
والعبد يعجز عنه» فللحرية دخل في التمكين من أداء عبادة الإعناق» ولا 
نجعل لها © دخلا فيا يرجع إلى الصوم لأنبهما سيّان في الصوم» ولا نجعل 
للحرية دخلاً فيا يرجع إلى سجود السهو. 

القسم الشالث: ما يتردد بين طرفي النفي والإثبات.ء فيحتمل أن يكون 
مناطاًء ويحتمل أن لا يكون مناطاًء ونطلب شواهد التوقيف على أن جنس ذلك 
(؟) قال الغزالي في شفاء الغليل / 5 : وأما العبد فيلحق بهء وهو كا حر المعسرء لأنها في التكليف 


ووجوب عبادة الصوميستويان » ولم يعرف للرق تأثير في التسليط على إفساد العبادات . 
(") في الأصل: له . 
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المعنى هل له مدخل في جنس ذلك الحكم؟ ولا نجعل الثشيء مناطاً أو وصفاً 
من أوصاف المناط بالحكم والرأي بل بالتوقيف» ولا نشقطة رضت عن درجة 
الاعتبار بالرأي والقياس بل بشواهد التوقيف . 

ومثاله : كون الأعرابي رجلا حتى نقول : المرأة لا تلحق به إذا جامعت؛ 
لأنها يفسد صومها بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنهاء فلا تكون مفسدة 
بالوقاع» أو لأنها تابعة للزوج في الوطء وهذا لازم مالي بسبب الوطء فيختص 
بتحمله الزوج . 

ومثاله ‏ أيضاً ‏ : كون الإفطار حاصلاً بالجماع"2؛ إذ يحتمل أن يقال: هو 
لكونه إفساداً فيلحق به الأكل والشرب ؛ لأنها الآلات لإفساد العبادة فبعضها لا 
يخالف البعض فيه| هو مناط الحكم ؛ إذ لو ورد في الأكل لكان الشرب في معناه» 
ويحتمل أن يقال: لكونه جماعاً مدخل في التأثير؛ فإنه أفحش» والحاجة إلى 
الزجر فيه أعظم» ولذلك مص في الحج من بين سائر المحظورات ببجعلة مفسداً 
وبوخرت البدنة» فمن أين يبعد أن يكون في الصوم - أيضاً ذا خاصية؟ 0 
إن ألحق به الأكل والشرب وأسقط كونه جماعاً عن درجة الاعتبار احتمل أن 
. يقال: مناط الحكم مجرد إفساد الصوم حتى تلزم الكفارة بابتلاع الحصاةء 
ويجتمل أن يكون مناطه إفساد)”” بها هو مقصود في جنسه تتشوق النفس إليه 
حتى تاج فيه إلى الزجر. 

ومثاله ‏ أيضاً- : وصف الإهلاك؛ إِذْ ) قال: «هلكت وأهلكت» يعنى 
تعديت وظلمت وعصيت وأهلكت الدين» فلو جامع على ظنٌ أن الصبخ | 
يطلع فإذا هو طالع فقد أفسد صوم رمضان ولزمه القضاءء ولكن ليس متعدياً 


)١(‏ راجم : شفاء الغليل / لحف 
(1) راجع : ا ادر 1 -4194» والمستصفى 7/ 77 - ”77 وشرح العمد 771/7 . 
(؟) في الأصل : [ فساد . 


(5) في الأصل : إذا. 
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عاصياً بل هو معذور للجهل» وللعدوان والعصيان مدخل في يجاب الكفارة ؛ 
فإنه إن) يكمّر ذنتٌ» ولاذنب على الظانٌ المعذور. 

ولكن يحتمل في مقابله أن يقال: الشرع قد أوجب كفارة في الخطأ مع أن 
المخطئ غير أثم » وجعل إعتاق الرقبة كفارة الخطأ("2, فالخطأ أيضاً- يفتقر إلى 
كفارة ىا أن الخطيئة تفتقر إلى كفارة» فيتعارض الاحتمال» فيجب طلب شهادة 
أحد /١١[‏ أ] الاحتمالين من التوقيف» فإن وجدت شهادتان فيجب طلب 
الترجيح . 
المقصود من هذا كله: أن نعلم أن مفهوم قوله : (حكمي في الواحد حكمي 
في الجماعة) الجماعة التي تماثل ذلك الواحد» ولا تمائل مطلقاً في بعض المعاني» 
ولافي كلّ بعض » بل فيا هو مناط الحكم» فمههم| ثبت لنا المناط كان إجراء 
الحكم في جميع المواضع التي وجد فيه ا(" المناط بحكم عموم هذا التوقيف» 
وإنما الشأن في تنقيح المناط وتلخيصه وتجريده عن كل ما لا مدخل له في 
الاعتبار وتقيبده بكل وصف له دخل في الاعتبار» حتى يصير محدوداً ميزاً لا 
يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو مناط للحكم أصلا. 

وتنقيح المناط له ركنان : 

أحدهما : إسقاط ما لا مدخل له في الاقتضاء عن درجة الاعتبار. 

والثاني : إظهار ما له مدخل في الاقتضاء حتى يحفظ في الاعتبار» فلا يسمح 
بسقوطه . 

وكل واحد من هذين الركنين ينقسم إلى طرفين واضحين في النفي والإثبات 
وإلى وسط متشابه محتمل» والواضح في النفي والإثبات واضح بوضوح شهادة 
التوقيف» والمحتمل - أيضاً ‏ لا يجوز الحكم به مالم تظهر شهادة أحد الجانين 
من التوقيف بدقيق التأمل» فلا يضارق الخفي الواضح إلا أن شهادة التوقيف له 
)١(‏ قال تعالى: # ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة © سورة النساء : آية 47 . 
(1) في الأصل: فيه . 


اه 


أخفى وأدق» وإذا ظهر كان بعد ظهوره ‏ كالشهادات الظاهرة» ولكن لا 
يظهر على الارتجال والبديهة» ويظهر بدقيق النظر الصحيح . 

وقد ذكرنا(١2‏ مثال الواضح فبها له دخل في المناط» وفيما لا دخخل له وذكرنا 
مثال المحتمل» ولكن لم نذكر أن هذا المحتمل كيف يظهر بشهادة التوقيف؟ 
فلنذكره. 

بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل الجملة 

اعلم أنا قد بين(" أن المناط إذا تجرد حصلت منه قضية عامة» فتندرج 
الآحاد تحتها بحكم العموم» والتمسك بالعموم ليس بقياس ورأي . 

وبقي أن نبين أن المناط كيف يتجرد ويتلخص متميزاً بحده على كل ما لا 
يعتبر فيه وجامعاً لجميع ما هو معتير فيه؟ فتقول ‏ أيضاً-: لايكون إلا 
بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع» إلا أن تعريفات الشارع مختلفة بالإضافة 
إلى ما به التعريف : فتارة يعرف بالقول» وتارة بالفعل . 

ثم : إذا عرف لا بالقول: تارة يكون بإشارة» وتارة بسكوت» وتارة 
باستبشار» وتارة بإظهار آثار كراهية . 

وعلى الجملة : قرائن أحواله في تصريفاته وإشاراته وهيئة وجهه في الفرح 
والكراهية يجوز أن تكون معرّفات جارية ‏ في إفادة التعريف ‏ مجرى القول» 
فيكون ذلك توقيفاً. 

أما إذا عرف بالقول : فتارة يعرف بلفظ صريح. وتارة بظاهر كاللفظ العام» 
وتارة بلفظ خاص كني 7" به عمن العام على سبيل التجوز ١١1[‏ / ب] في لسان 


فق في ص 148 وما بعدها . 
(9) فيص 17. 
) في الأصل : كمنى. 
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العرب» وتارة بإيماء القول وإشارته(١)‏ لا بصريح الملفوظ. وتارة بتضمن القول 
واقتضاته("2. فإن الأعم إيفهم من الألحص على سبيل الضمن كا ينهم الملّك 
من الإعتاق في قوله : «أغتق عبدك عنيا فيقول : «أعتقثٌ). وتارة بمفهوم 
القول وقصده إلى تخصيص بعض الأشياء بالذكر ليفهم نفي الحكم عما 
عداه2"0» وتارة بسياق الكلام الذي أنشئ الكلام له(4). 

فهذه أقسام أقواله » وتلك7*)أقسام أفعاله . 


(1) قال الغزالي في المستصفى في بيان (أضرب ما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث 
فحواها وإشارتها) : الضرب الثاني : ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظء ونعني به ما يتبع اللفظ 
من غير تجريد قصد إليه» فك أن المتكلم قد يُفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه 
نفس اللفظ فيسمى إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ مالم يقصد به ويبنى عليه. . . ويسمى إشارة 
اللفظ . الضرب الثالث: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب . . . وهذا قد يسمى 
إعاء وإشارة ى) يسمى فحوى الكلام ولحنه» وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه 
وحقيقته . انظر: المستصفى .11١0-١848/7‏ 

(؟) قال الغزال في المستصفى ‏ في المقام السابق -: الضرب الأول : ما يسمى اقتضاء وهو الذي لا يدل 
عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به» ولكن يكون من ضرورة اللفظ : إما من حيث لا يمكن كون المتكلم 
ل ا ا 5 ار و ا ل لي ل 

. أما مثال ما ثبت اقتضاء لتصور المنطوق به شرعاً فقول القائل : ١أعتق‏ عبدك عني» فإنه 
ل لكن العتق المنطوق به شرط نفوذه شرعاً تقدّم الملك» فكان 
ذلك مقتضى اللفظ . . . انظر: المستصفى 7/ 188-185 . 

() وهو مفهوم المخالفة. قال الغزالي في المستصفى ‏ في المقام السابق -: الضرب الخامس هو المفهوم » 
ومعناه : الاستدلال بتخصيض الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه» ويسمى مفهوماً. . . ورب 
سمي هذا دليل الخطاب . وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عم| 
يخالفه في الصفة؟ ثم قال : والأوجه عندنا أن ذلك لا دلالة له. انظر: المستصفى 7/ 197-191١‏ . 

(4) لعله يعني : مفهوم الموافقة؛ فقد قال في المستصفى ‏ في المقام السابق ‏ : الضرب الرابع : فهم غير 
المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. . . ويسمى : مفهوم الموافقة» وفحوى 
اللفظ . انظر: المستصفى 7/ .191-15٠‏ 

(0) في الأصل : وذلك. 


لذن 


ثم : كل واحد من القول والفعل : تارة تُعرّف الدفعة الواحدة منهء وتارة 
تحصل المعرفة منه بتكرره ومعاودته للشىء على وجه واحد كوّن ذلك الوجه 
الواحد ثانياً حتى يحصل لنا بتكرر أقواله وأفعاله وعاداته علوم كثيرة كعلمنا 
- مثا بأن الآمة في معنى العبد لا عرفنا من عادته في ذكره أحكام الرق والعتق 
- على كشرته على وجهه التسوية بين الذكور والإناث. فتُعرّفنا تلك العادة أن 
دخول الذكورة في باب العتق كدخول اختلاف المكان والزمان والصفات من 
كونه هنديا وتركيا وما يجري مجراه» وذلك أمر مفهوم من مكرر الأأحكام مع عدم 
التفاته إلى الأنوثة والذكورة» فيصير عدم التفاته مرة بعد أخرى على سبيل 
العادة ‏ طريقاً في التعريف نازلاً ‏ في التفهيم ‏ منزلة التوقيف الصريح . 

فهذه جهات تعريفاته» وأغمضها التعريف بالعادة» وإليها استناد القياس» 
ولأجل خفائه لم يدركه بعض الناس ولم يعرفه من جملة المدارك» فظن أن مدارك 
التعريف محصورة في الأقوال والأفعال» وتوهّم أن ما لا يظهر له منه مستند من 
قول أو فعل فهو(١2‏ مستند إلى الرأي لا إلى التوقيف. فلأجل هذا يحتاج هذا 


فصل: 


في بيان معنى التعر يف بالعادة 


اعلم أن هذا النوع من التعريف ليس يمكن إسناده إلى قول ولا إلى فعل» بل 


هو يستند إلى عدم قول وفعل . 
بيانه : أن الشارع إذا ذكر في باب العتق أحكاماً كثيرة : من تطرق القرعة 
)١(‏ في الأصل : وهو. 


ذبن 


إليه(١)؛‏ واستحقاقه بسبب القرابة'"2) وكيفية نفوذه من المريض» وكيفية تعلق 
الولاية » وكيفية كونه سببا للولاية”" إلى غير ذلك من أحكام - - وهو في جميع ذلك 
يجري الذكور مجرى الأنثى ولا يلتفت إلى الاختلاف فيه أصلاً - - فعدم تعرضه لهذا 
الاختلاف مرة بعد أخرى على سبيل العؤد والتكرر يُفهمنا أن مدخل الذكورة فيه 
كمدخل السواد والبياض والطول والقصر والتركي والهندي» فَبِه(؛) نتجاسر على 
قولنا: الأمة في معنى العبد في قوله: (من أعتق شركاً له من عبد قرم عليه 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه / ١1484‏ عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة ملوكين له عند موته 
لم يكن له مال غيرهم ‏ فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثاً» ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرقّ 
أربعة وقال له قولاً شديدًا . وأخرجه أبو داود في سننه 1717/5 271/٠‏ والترمذي في سئنه ٠4/7‏ 4 
وقال: حسن صحيح» والنسائي في سننه 4/ 251 وابن ماجه في سئئه/ 7/85 

زهة أخرج أبو داود في سئنه 5/ 509- 53050 . . . عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبي قال: من ملك ذا رحم حرم فهو حر. وكذا أخرجه الترمذي في سننه ؟/ 24٠١-1409‏ 
وابن ماجه في سننه / '847» والبيهقي في سئنه /٠١‏ 484» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠4/7‏ . والحاكم في مستدركه 7١4/7‏ وسكت عنهء وصححه الذهبي في التلخيص . قال أبو 
داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه؛ فإن موسى بن إسماعيل ‏ الذي 
حدث أبا داود بهذا الحديث قال في موضع آخر: عن سمرة فيا يحسب حماد . وقد روأه شعبة مرسلا 
عن الحسن عن النبي» وشعبة أحفظ من حماد. انظر: سنن أب داود 4/ 77١‏ ونصب الراية 
77 . وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. وقد أخرجه ابن ماجه في سئنه / 5 عن 
ضَمْرّة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي . وكذا أخرجه الترمذي في ٠‏ 
سننه 1/ »4٠١‏ والبيهقي في سننه /٠١‏ 1484» والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/4١1؛‏ والحاكم 
في مستدركه ؟/ 1١5‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وفي زوائد 
ابن ماجه : افي إسناده من تكلم فيه». وقال الترمذي : ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث . 
وقد أخرج هذا القول موقوفا على عمر رم 01 
» والطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ 1١١‏ . 

() قال يكل : 6 ل قتف 205 -144) 
ومسلم في.صحيحة / ١١5١‏ من حديث عائشة 

(5) في الأصل : فيه. 


زنانت 


الباقى)!١)‏ ويدخل ذلك في قوله : (حكمي على الواحد حكمي على الجاعة)» 
ولا نظن أن ذلك لقرب العبد من الأمة 17/ أ] فإنه لو نص على أن الأمة تير 
على النكاح لا يتبين لنا أن العبد في معناها في الإجبار؛ إذ 1 يقبت لاهن عادته 
في أحكام النكاح الإإصراض عن ملاحظة الذكورة والأنوثة» وبان ذلك في 
أحكام العتق» وإنما كان ذلك لعدم تعرضه له مرة بعد أخسرى مع تكرر 
الأحكام . 

كما أبان أنه لا يفرق بين النجاسة الخارجة من الذكور”'' والخارجة من 
الإناث في تنجيس المياه» فلا جرم إذا نبى رجلا عن البول في الماء الراكد_ 
حكمنا في المرأة بذلك» فكان دخل الذكورة والأنوثة فيه كدخل الطول والقصر 
والصغر والكبر» وإنها تجاسرنا على ذلك لعدم تعرضه للفرق بين الذكر والأنثى 
مع كثرة تعرضه لأحكام النجاسات» وآية تعريفه إيّانا ذلك بعادته : أنه لما أراد 
أن يبخصص الغلام بأن بوله يرش عليه دَكَرَ الجانب الآحر فقال: (إنما يغسل 
الثوب عن بول الصبية ويرش على سول الغلام)؛ فنبّه على أن ذلك خخارج عن 
التعريف العام وأنه كالمستثنى» كما أنه لما عرّفنا أن حكمه في الواحد حكمه في 
الجماعة ثم خصص بعض الصحابة بأمر في الضّحِيّة "كقال29): (تجزيل:)عنك 


4 قال ي: (من أعتق شركاً له ني عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد : قرم عليه قيمة العدل» فأعطى 
شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق) أخرجه البخاري في صحيحه 
(أنظر: فتح الباري 2113/8 /117 ع »)191-19٠‏ ومسلم في صحيحه/ 1141-1154 
1588-1-1 من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة . 

(0) في الأصل : الذكورة. 

(9) في الأصل : الصحبة . 

(4) في الأصل : فقال. 

)0( قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأبي بردة في التضحية بالجلعة . أخخرجه البخاري في 
صححيحه 1/1 1١1/3‏ ومسلم في صحيحه / 1981 1985 من حديث البراء بن عازب . 
| وردت هذه الرخصة لعقبة بن عامر؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه 494/7 عن عقبة قال: 
قسم النبي بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة _ فقلت : يا رسول الله؛ صارت لي جذعة . - 


كه 


ولا تجزي عن أحد بعدك) » فبيّنَ أن ذلك خخاص حتى لا يفهم منه إلحاق 
غيرو به» 217 إذ كان قد علم أنه عرّفهم وأفهمهم أن حكمه في الواحد حكمه في 
الجماعة من ذلك الجنس وأن الجنسية بالمثلية في مناط الحكم لا بالمثلية المطلقة 
فإن ذلك لا يوجد قط بين اثنين» وكذلك قبل شهادة خزيمة وحده('' وبين 
ذلك من خاصيته . 


اعلم أن هذا النوع من التعريف يشترك فيه الشارع وغير الشارع » حتى أن 
أمير البلد إذا خرج إلى السوق حاسر الرأس ممزق7" الشوب فنحن نحكم من 
خروجه بأنه قد وقعت مصيبة مقتضية لذلك» وإنم| نقضي 9 بذلك إذا كنا 


عرفنا عادته من قبل أنه عند المصائب يمزق الثوب وأنه لا رن 8 بتي ره 


5 قال :ضح بها. وأخرجه مسلم في صحيحه / 1007» وأخرجه البيهقي في سننه 4/ 717٠‏ بزيادة : 
ولا رخحصة لأحد فيها بعد. 
وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين (قصة أب بردة» وقصة عقبة)» وراجع في المخرج من 
هذا التعارض- : فتح الباري .١6-١5/٠١‏ 

)١(‏ في الأصل : ان. 

(1) قبول النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت وحدهء وجَعْله شهادته بشهادة 
رجلين: ورد من طرق؛ فقد أخرجه البخاري في صحيحه 23١ ١9/4‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
0 وأحمد في مسنده 5/ 188 184 من حديث زيد بن ثابت. وأخرجه البيهقي في سئنه 
من حديث عمارة بن خزيمة عن أبيه . وأخرجه أبو داود في سننه ١/4‏ "1017-1 والنسائي 
في سنئه /1/ 8:1 07لا والبيهقي في سننه 2115-١540 /٠١‏ وأحمد في مسنده 4/ 715-1716 
من حديث عبارة بن خزيمة عن عمه وهو من أصحاب النبي يلل. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه // 1"7-/7"11 من حديث محمد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت . 

0 في الأصل : عرق . 

(4) في الأصل : نقتضي . 

. (6) في الأصل : تحرق . 


لاه 


فلو كنا قد عرفنا منه نوعاً من السوداء والمالنخوليا(ا يحمله ذلك على تمزيق 
الثياب فلا نحكم بوقوع المصيبة مهما رأينا ثوبه مزقاً» ولولم نعرف ذلك من حاله 
- ولكن لم نعهد منه أيضاً تمزق الشوب في المصائب بل رأيناه على خلاف ذلك_ 
فلا نفهم من تمزيقه الثوب وقوع مصيبة» بل نحمله على سبب آخر. 
وكذلك لو ورد نبي وكان من عادته تغيير للأحكام في حق الأحاد من غير 
اتباع عموم الأسباب كلها: لا نتجاسر في شريعته على إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق أصلٌ بل في شرع نبي واحد يجوز أن نعرف اختلاف عادته في أجناس 
الأحكام» فقد عرفنا في عادة نبينا صلوات الله عليه في مقادير نُصب الركوات 
تخصيصات وتحكاتء أَفْهّمنَا ذلك أنه [؟١/‏ ب] مظنة تعبدات مشتملة على 
خواص غير معقولة» فلا جرم يمنعنا ذلك من إلحاق مقدار بغيره وإبدال 
منصوص بغير منصوص» و إذا آل الأمر إلى حقوق الخلق في الإتلافات 
والضمانات يتوسع فيه في الإلحاق ؛ إذْ عرفنا بعادته فيها اتباع الأسباب المصلحية 
دون التحكمات التعبدية . 
فصل : 
اعلم أن هذه العادات : تارة تنقل إلينا كنقل أخبار الأحكام الواردة في كل 
جنس ‏ تارة على سبيل التواتر وتارة على سبيل الحاد ‏ وتتارة لا تنقل ولكن 
نحن'') نستدل على وقوعها(" با ينقل من أفعال الصحابة واتفاقاتهم. حتى إذا 
رأينا جمعهم يتشاورون في الوقائع ويحكمون7؟' فيها برجم الظنون فيعلم من 
)١(‏ فيالأصل : الاليخوليا. - 
والمالدخوليا (السوداء): مرض سوداوي» من أهم أعراضه الاكتئاب» وهبوط النشاط الحركي» 
وانعدام الاهتهام بالعالم الخارجي» والأرق» ورفض الغذاء» وطلب الانتحار» ويعتبر أحد جانبي 
الذهان الدوري المعروف بذهان اموس والاكتئاب . انظر: الصحاح في اللغة والعلوم 717/١‏ 
(سود)ء 2141/9/7١‏ والمعسجم الفلسفي 715/١‏ . 
(0) في الأصل : لانستدل. 
(*) في الأصل : وقوعه. 
(4) في الأصل : فيه . 


مه 


فعلهم أنهم فهموا ذلك من رسول الله وك بقرائن أحواله وتنبيهات أفعاله 
وأقواله المتكررة وبأنه رخص لم في الاجتهاد ورجم الظن. فيكون فعلهم صريحاً 
في الدلالة على التوقيف» فيجري مجرى التوقيف المنقول؛ إِذْ لا فرق بين أن ينقل 
إلينا الصحابة بألفاظهم توقيفه وبين أن يعرّفونا بأفعالهم» فالمقصود المعرفة 
بالتوقيف لا طريق المعرفة» فلا فرق بين أن يكون الطريق نقلاً أو فعادٌ» ولا فرق 
بين أن يكون ذلك الفعل فعلاً واحدّاء أو أفعالاً مكررة من واحدء أو فعلاٌ 
واحداً من جملة» أو أفعالاً مكررة من جماعة» فإن ذلك من طرق التعريف 
للتوقيف . ٠‏ 


اعلم أن أفعالهم ىا دلت على أ: نهم قد يتحص لهم في إلحاق الجماعة بالواحد 
والتعويل على رجم الظن فيه» عرفنا ‏ أيضاً - أنهم لم يحكموا في الدين برأمهم ول 
يجوّزوا وضع مالم يضعه الشرع أصلاًء ويظهر ذلك باستقراء تصرفاتهم 
ومشاوراتهم » ومن )١(‏ تصرفاه مهم إيجابهم على شارب الخمر ثانين جلدة بعد أن 
كان رسول الله وك يأمرهم بضرب الشارب بالنعال وأطراف الثياب(') وحدّد 
بعضهم ذلك بأربعين7" ؛ تنوطا بالتخمين والتقريبء ثم لما تتابع الئاس في 


)١(‏ في الأصل: ومن أو تصرفاتهم. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري /١1‏ ”511-577) من حديث أنس وحديث عقبة بن 
الحارث وحديث أب هريرة وحديث السائب بن يزيد. وأخرجه مسلم في صحيحه / 1711 من 
حديث أنس . 

[فيف أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 17/ 11) ومسلم في صحيحه / من 
حديث أنس : أن أبا بكر جلد أربعين. 
وأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 17/11) من حديث السائب بن يزيد: أن عمر 
جلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثيانين . وأخصرج مسلم في صحيحه نحوه من حديث أنس . 
وأخرج مسلم في صحيحه / 11١‏ 17707 من حديث حضين بن المنذر: أن عليًا جلد أربعين. 
وراجع : تلشخيص الحبير 4/ 7/57-1/0. 
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شرب الخمر واستقلوا ذلك القدر من الحد شاورهم عر رضي الله عنه ‏ فيه 
فقال علي رضي الله عنه : امن شرب سكر» ومن سكر هذى» ومن هذى 
افترى» فأرى عليه حد المفترين:17» فأشار بجلد ثمانين» ول يتجامر عليه 
حتى قرب حاله من حال المفترين بأنه ‏ بسبب سكره ‏ في مظنة الافتراء » ولولا 
أنه رأى الشرع أقام مظان الأشياء مقام الأشياء في كثير من المواضع لما أقدم على 
ذلك» فقد أقام الشرع الوطء الذي هو مظنة شغل الرحم مقام الشغل في إيجاب 
العدّة» وأقام البلوغ الذي هو مظنة حصول العقل مقام حص وله» إلى نظائر له 
كثيرة» لا حاجة إلى تعدادهاء وقد ذكرنا تحقيق قياس علي رضي الله عنه_في 
هذا الباب في كتاب(1) (شفاء الغليل [118/ أ] في بيان الشبه0" والمُخيل) . 

والآن الغرض : أن أفعالهم معرفات لتوقيفات الشارع» فإذا استند قول إلى 
دلالة حاصلة من فعلهم فهو مستند إلى التوقيف . 


)0( أخرج مالك في الموطاً/ 841 : عن ثور بن يزيد الديلي : أن عمر استشار في الخمر يشريها الرجل» 
فقال له علي : نرى أن تجلده ثرانين ؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى و إذا هذى افترى_أو 
كما قال فحد عمر في الخمر ثمانين. وأخرجه الشافعي عن مالك . انظر: ترتيب المسند 7/ 40. 
وفي تلخيص الحبير 4/ 0/!: وهو منقطع ؛ لأن ثوراً م يلحق عمر بلا خلاف. ١.ه.‏ 
وله طريق آخر: عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس . أخرجه الدارقطني في سننه 0113/8 
والبيهقي في سئنه 8/ ٠١‏ اللا والحاكم في مستدركه 4/ 1/1170 وقال: صحيح الإسناد 
ول يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . 
وقد أخرج مسلم في صحيحه / 191-1١‏ من حديث أنس: . . . فلما كان عمر ودنا الناس 
من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تبعلها كأخف 
الحدود. قال : فجلد عمر ثانين . 

(؟) انظر: شفاء الغليل/ 518-5. وهو كتاب يبين فيه | لغزللي مسالك التعليل» وأركان القياس 
وشروط كل منها. وهو من أمهات الكتب في هذا الفن» وتأليفه متأخحر عن تأليف المنخول ‏ انظر: 
شفاء الغليل / 4- ومتقدم على تأليف حك النظر (الذي ألف سنة /58 ه) فقد ورد ذكره في حك 
النظر/ .7١7‏ 

(9) في الأصل : السنة والمختلفة . 


فهذه دقائق لا بد من فهمها في التوقيفات المستفادة من عادة صاحب 
الشرعء فإن ذلك من أدق أبواب التوقيف . 

ولترجع الآن إلى بيان المسالك التي تثبت بها علة الأصل وتُنقح مناط الحكم ؛ 
ليتبين أن جميع ذلك يرجع إلى التوقيف وأنا لا نحكم في الدين من تلقاء أنفسنا 
وتدهرة زأبنا اصلة: 

بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل التفصيل 

اعلم أنّا إذا فصلنا طريق تنقيح مناط الحكم ظهر لك أن المرجع في جميعها إلى 
التوقيف» فإن ذلك يرجع إلى عشرة مسالك(١):‏ 

المسلك الأول277: 

ما يعبر عنه بأنه في معنى الأصل » كما ضربناه” من المثال في الأمة مع 
العبدء وكقوله يل : (أيّ) رجل مات أو أفلس فصاحب الماع أحق بمتاعه إذا 
وُجدبعينه)(24» فإنًا نقول : أيْها امرأة اشترت وأفلست فهي في معنى الرجل . 


)١(‏ راجع هذا الموضوع في: المنخول / ٠47‏ وما بعدهاء وشفاء الغليل/ 1٠"‏ وما بتعدهاء ومحك 
النظر/ 5 وما بيعدهاء ومعيار العلم/ ١١‏ ومابعدهاء والمستصفى 188/7 ومابعدهاء 
وروضة الناظر/ ١96‏ وما بعدهاء وتيسير التحرير 4/ 4" وما بعدهاء وفواتح الرحموت 7/ 790 
وما بعدهاء والمنتهى لابن الحاجب/ ١1١‏ وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول / 84 وما بعدهاء 
والمحصول 1/1/ “147 وما بعدهاء والإحكام للآمدي ١01/7‏ وما بعدهاء وشرح مختصر الروضة 
"'/ /اه" وما بعدها. ٠‏ وشرح اللمع/ وما بعذهاء والعدة/ ١575‏ وما بعدهاء والتمهيد 
4 مما بعدهاء والواضح 1٠١87 /١‏ وما بعدهاء والبرهان / 6٠7‏ وما بعدهاء والمغني لعبد 
الجبار ١137 /١1/‏ وما بعدهاء والتلخيص لإمام الحرمين/ “187 أ وما بعدها. 

(؟) راجع: شفاء الغليل/ 47١ . ١١٠‏ -8755. والمنخول/ "7 والمستصفى ”/ 2587 وممك 
النظر/ 47 ومعيار العلم/ 177 » وروضة الناظر/ 2144 وشرح مختصر الروضة "7/ 37"07 والواضح 
01١‏ وتيسير التحرير 295/4 وفواتح الرحموت ؟/ 07١‏ والمنتهى / 011 ومختصره 
7 » والإحكام للآمدي ؛/ *: والبرهان / 87 وشرح اللمع/ ؟86, والمحصول 
؟/ 174/7 .» وأدب القاضي للىاوردي 587/١‏ والمغني لعبد الجبار 111/11 وشرح العمد 
11 . 

9) فيص 66. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه 114/7 ء ومسلم في صحيحه/ 1197 من حديث أبي هريرة 
مرفوعا. 
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ومستند هذا التوقيف.هو قوله : (حكمي في الواحد حكمي في الجماعة), 
وهذا مع الالتفات إلى معرفتنا قطعاً بعادة رسول الله يكل في تركه الالتفات إلى 
ذكورة العاقد للبيع وأنوثته حتى عرفنا أنه لا مدخل لها( في التأثير وأن مدخلها 
كمدخل الطول والقصر والسواد والبياض والشباب والكهولة واخختلاف المكان 
والزمان» حتى إن هذا الجنس مما لا تحسن تسميته قياسآ ‏ أيضاً_ لأن اسم 
الرجل قام مقام اسم الإنسان أو مقام المشتري . 

وقد يطلق اللفظ الخاص لإرادة العام ىا يطلق العام لإرادة الخاص» وهذا 
كقوله سبحانه وتعالى : #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 2204 فإنا نعلم 
أن ذكر الدينار عبارة عن قدره() من كل مال ولو من الفضة والثياب» وكذلك 
قوله ‏ عليه السلام ‏ في السرقة : (القطع في ربع دينار فصاعدا)7؟ المراد به قدر 
قيمة ربع دينار لا الربع» وكذلك قوله تعالى : #الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلاً إنما يأكلون في بطونهم نار 2*0. فإنَا نجري هذا في الذين يتلفون أمولهم 
بالإحراق والإغراق وطريق آخحر من طرق الإفساد من غير أكل» وكأنّ الأكل 
صار كناية عن التفويت على اليتامى» ولكن خصص الأكل لأنه الغالب كما 
خصص الرجل في قوله : (أيها رجل مات أو أفلس) فإن الغالب أن البيع يصدر 
من الرجال» فيكون اللفظ خاصًا والمراد( 2 به عامًا حتى يسبق إلى الفهم منه 
الإنسان دون الرجل خاصة» وكا يقال: «فلان لا يملك درهمًا ولا ديناراً» فإنه 


)١(‏ في الأصل : له. 

(؟) سورة آل عمران: آية 6. 

(9) في الأصل : قدر. 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 16 ؛ ومسلم في صحيحه / 1717-1117 من حديث عائشة 
مرفوعاً. 

(0) سورة النساء: آية .١١‏ 

(5) في الأصل : والمرابه . 
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يفهم منه نفي المال عنه بالكلية حتى لو كان يملك جواهر وعقارات وأموال!) 
نفيسة ننسب قائله إلى الكذب» لأنه لفظ خاص يُفهم معنى عاما [لا277] 
[1/ ب] على سبيل قباس المسكوت عنه على المنطوق به» بل بطريق إرادة 
العموم بالخصوصن» فتقرر" أن هذا ثابت بالتوقيف: إما بعموم قوله: 
(حكمي في الواحد حكمي في الجماعة)» وإما لأن هذا اللفظ في العادة وإن كان 
خاصا فهو في مثل هذا الموضع يطلق لإرادة العموم . 

فإن قيل : كيف يستند هذا إلى قوله: (حكمي في الواحد حكمي في 
الجماعة)؟ وهذا ‏ إن صح”!؟2- خبر واحد» ويتطرق إليه تقدير الاختصاص 
بحكم معين جرى له واقعة أو بأحكام خاصة» وهذه الإلحاقات مقطوع بها 

قلنا: لأن هذا الحديث أجمعت الأمة على العمل به وعرّفنا رسول الله يلل 
بالوفاء بمعناه مرة بعد أخرى في جميع أحكام الشريعة تعريفاً قطعيا أنه يجب 
العمل به ولا يتطرق إليه تخصيص إلا في| إستثناه وصرح بالاستثناء فيه كقوله في 
الضحية : (تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك)؛ وفي شهادة خزيمة» وأمثال 
لما معدودةء وكان كتعريف واضع اللغة تنصريف المصادر كلها إلى الماضي 
والمستقبل إلا في استثناه من قوله : الينبغي ويدع) ونظائر معدودة . 

فإنما صار العمل بهذا الحديث قطعيًا لإجماع الأمة على قبوله والعمل به 
ولوفاء رسول الله كَلهٌ به ني أحكام خارجة عن الحصر في تفاصيل شرعه» 
فصارت عادته في ذلك مفيدا للقطع . 
)١(‏ في الأصل : أموال. 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وقول المؤلف_بعد ذلك -: بل بطريق. . . إلخ. 


(4) راجع تخريج الحديث في ص 5 . 


كل 


ينبغي أن نُبّهِ لدقيقة فيا يُعرف بالعادة أهملنا ذكرها في فصولٍ شرح معنى 
العادة؛ وهي : أن ما يثبت بالعادة فإن) يثبت بالتكرار مرة بعد أخرى» وهذا 
التكرار لا يثبت بمرة ومرتين» ولا حصر لعدده؛ بل يجري ذلك مجرى أخبار 
التواتر ومجرى شهادة التجربة؛ فإن خبر الواحد ميك أو الظن » وبر الثاني 
يُقَوّيهه وخبر الشالث يزيده تأكيداً» ولا تزال تتزايد قوة الظن تزايداً خفية 
التدريج حتى ينقلب علا يقيناً ولايمكن حصر ذلك العدد أصلاً. 20 

وكذلك تجربتنا السقمونيا ('كوكونه مسهلاً لخلط الصفراء لا تفيدنا اليقين 
[بكونه("2] مسهلا بالمرة والمرتين بل بمرات متوالية كثيرة حتى تنتهي إلى إفادة 
اليقين» ولكل مرة شهادةٌ ثم تتوالى فتتخرج عن حد الظن» كما أن خبر كل واحد 
شهادة حتى ينتهي إلى التواتر. 

وكذلك حكم رسول الله وك كل مرة بفسخ البيع - وعهد به من غير التفات 
إلى ذكورة البائع © وأنوثته » وكذلك بنجاسة الماء عند وقوع نجاسة فيه من غير 
فرق بين أن تكون النجاسة خارجة من الذكور أو الإناث ‏ هو الذي يعرّفنا 
سقوط وصف الذكورة عن درجة الاعتبار وينبئ أن حكم الإفلاس منوط بكونه 
مشترياً ملتزماً للثمن لا بكونه رجلاء وحكم العدوان منوط بكونه مفرّتا على 
اليتيم لا بكونه أكلاء وسراية العتق في نصف العبد /١4[‏ أ] بكونه رقيقاً لا 
بكونه عبداً ذكراً» والقطع في ربع دينار بكونه هذا المقدار لا بكونه ذهباء 
وكذلك في نظائره . 


فإذنٌ: عرف بتوقيف صادر عن العادة المتكررة سقوطٌ هذا الوصف عن درجة 


)١(‏ السقمونيا بالقصر والمد ‏ كلمة يونانية» وقبل : سريانية . وهي مادة تستتخرج من نبات بهذا الاسم 
أيضاً وهي مسهلة؛ تسهل المرِّ الصغراء واللزوجات الردية من أقاصى البدن» وتطرد الدود من 
البطن . انظر: ترتيب القاموس المحيط ٠581/1‏ والمصباح المنير 7٠٠ /١‏ (سقم) . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(9) لعله أراد (المشتري)؟ بدليل قوله ‏ بعد قليل -: بكونه مشترياً ملتزماً للثمن لا بكونه رجلا . 
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الاعتبار» فبقي الحكم منوطاً بالباقي بعد الحذف عاما بعمومه وجارياً مع 
وجوده . 

فصل ؛(١)‏ 

اعلم أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق فيه طريقان : 

أحدهما : أن لا يتعرض للجامع بينهماء بل يتعرض للفارق فقطء فيقال: لا 
فارق إلا هذاء وهذا الفارق غير ملحوظ في الشرع بالإضافة إلى هذا الحكم؛ بل 
نعلم أنه لا مدخل له في(" الحكم فيحذف عن درجة الاعتبار حتى يتسع 
الحكم. 
5 أن يُتعرض للجامع ويُنقح مناط الحكم» ولا يبالى بكثرة الفوارق بعد 
الاشتراك في المناط . 

والأول أسهل كثراً» وذلك ممكن دون تنقيح المناط”'' ودون تعبينه : 

أما إمكان ذلك دون تنقيحه فمثاله : علمنا بأن رسول الله يه ل سها في 
إحدى صلاتي العشاء7؟ سجد2*8» فنعلم أن من سها في الظهر والعصر يسجد 


دق راجع : الميتصفى ؟1/ ”278 /ا374 ومحك النظر/ م56 ٠‏ -١١٠ء‏ وروضة الناظر/ 5194 
6» وشرح مختصر الروضة */ "01 "ء والمحصول 7/ 717/7. 

(؟) تكررت كلمة (في) في الأصل . 

() في الأصل : دون . بدون واو العطف. ‏ 

(5) قوله:( العشاء) كذا في الأصل » وعليه بنى المؤلف كلامه فيم| بعد. 
وقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري /١‏ 214) عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: 
صل بنا رسول الله يك إحدى صلاتي العَثِيَ ‏ قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا 
قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلمء إلى أن قال: فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه/ 40 بلفظ : صلى بنا رسول الله تكله إحدى صلاتي العشيّ: إما 
الظهر» وإما العصن فسلّم في ركعتين . 
قال ابن حجر في فتح الباري / 177 : قوله: (إحدى صلاتي العشي) كذا للأكثرء وللمستملٍ 
والحموي: (العشاء) بالمد» وهو وهم » فقد صح أنها الظهر أو العصص وابتداء الععشي من أول 2 
الزوال. وفي مختار الصحاح / (عشا): قال الأزهري: العشيّ ما بين زوال الشمس وغروبها . 
وصلاتا العثى هما الظهر والعصر. 

)( في الأصل : ثم سجد. 
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أيضاً؛ إذ لا فرق إلا اختلاف الوقت» وقد علمنا من عادة الشارع أنه لم يفرق 
بين هذه الصلوات في الشروط والنواقض » فهذا مما نعلمه قبل أن يتنقح لنا مناط 
السجود وأنه هو كونه ساهياً حتى لا يؤمر العامد ترك ما تُجبر بالمسجود» أو هو 
منوط بالنقصان من غير ملاحظة معنى السهو حتى يسوّى بين تارك التشهد 
الأول ناسياً أو عامداً في الأمر بالسجود؟ فإن هذا خلاف مبني على تنقبح مناط 
الحكم» وإلحاقٌ الظهر بالعشاء جاز في أصل السجود قبل أن يتنقح هذا؛ فإنا 
نعلم أنه كان المناط هو النقصان أو السهو فكيفم| كان فالظهر ‏ فيهما ‏ في معنى 
العشاء . 

أما إمكان ذلك دون تعبين المناط فمثاله: أنا نعلم أن الزييب في معنى التمر 
في باب الرباء لا مخالفة إلا في الشكل(" الذي لا ينبغي أن يكون له مدخل في 
الحكمء ويمكن ذلك قبل أن يتعين لنا أن العلة الكيل أو القوت أو الطعم أو 
المثلية» فإنه كيفما كان فالزييب في معناه في هذه العلل الأربع0). 

فهذا بان مسلك واحد في الإلحاق» وقد عرفت أنه كيف يرجع إلى 
' التوقيف . 
المسلك الثاني7")في الإإلحاق : 


هو هذا بعينه» لكن يكون سقوط أثر الفارق معلوماً بالظن الغالب لا 
بالقطع . . ش 


مثاله : قولنا: إذا أضاف العتق إلى بعض معيّن يسري كما إذا أضاف إلى 


)١(‏ في الأصل: الشك. 

() في الأصل : الأربعة. 

إفرة راجع : المستصفى ؟/ 7585» وبحك النظر / 7-/47» ومعيار العلم / “10/7» وروضة الناظر / 
14*؛ وشرح مختصر الروضة / 4 0"ء واليرهان/ 7/4177 
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فك له قاور وو العا الي ا : كما نعلم 
و اعد قا م0 
في معنى الشائع ؛ لأن قصر العتق على الحعين أبعد(١‏ من قصره على الشائع» 
فالتسوية فيه أولى . 

لكن هذا ظني ؟ ربا يقال: الشرع جعل النصف الشائع محل التصرفات دون 
المعين2"1 11 / ب] فيجوز أن يقال: الإضافة إلى الشائع وجد محلا صالحاً 
فتمكن منهء ثم يسري بعد مصادفته محله. والمعين ليس محلا فتلغو الإضافة 
إليه؛ وهذا فرق ليس خارجاً عن الاحتمال؟ لأنه بيان التفات الشرع إلى اعتبار 
الوصف الفارق وهو الشيوع والتعيين . 

لكن الأظهر أن هذا لا يمنع من الإلحاق؛ لأن الشائع في امتناع اقتصار 
الطلاق والعتاق عليه كالمعين» وإنما يفترقان في البيع والإجارة وسائر العقود» 
والتفات الشرع إلى هذا الوصف في غير جنس هذا الحكم لا يحسم سبيل 
الإلحاق ؛ فإن الذكورة ‏ أيضاً معتبرة في التكاح والشهادة وحملة من الأحكام» 
ولا يدل ذلك على اعتبارها : في باب النهسي عن البول في الماء الراكد» وفي وجود 
اليا ل م ادر المشثري» وفي سراية عتق العبدء فكذلك 
الطلاق0")ي: ينبو7؛) عنه النصف الشائع أيضاً ى) ينبو عنه المعيّن» فلا فلا أثر للفارق 
يكنا النات وإن كان له أثر في غير هذا الباب» فلهذا كان الأظهر ما ذكرناه 
و إن كان ما ذكره الخصم محتملاً أيضاً . 


)١(‏ في الأصل: انعدم قصره. 

(؟) قال الغزالي في محك النظر / 7 : إذ فرق الشرع في إضافة التضرفات إلى المحال بين الشائع والمعين في 
البيع والهبة والرهن وغيرها . 

(9) لعله أراد: (العتق)» لأن أصل الكلام فيه. 
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المثال الآتخر لهذا المسلك : أن الأعرابي لما قال : #واقعت أهلي في نهار رمضان» 
قال(١"‏ يك : (أعتق رقبة)» فنعلم قطعاً أن من واقع سرّيّه المملوكة دون أهله 
المنكوحة فهو في معناه» إذ لا مدخل لكونها منكوحة في باب الكفارة وفساد 
الصوم وإن كانت المتكوحة تفارق السرّيّة في أحكام القسم والحصر وسسائر 
الحقوق . 

فلو زنى بأجنبية فالظاهر أن الكفارة تجب عليه» ويحتمل أن يقول قائل: 
الكفارة فيها شوب( العبادات والعقوبات فينبغي أن يكون في سببها شوب 
الحظر والإباحة» والزنا حنرام ام من كل وجهء ووطء الأهل والسرّية حلال من 
حيث هيئتته حرام من حيث مصادفته”" للصوم» فلا ينبغي أن تناط بالحرام 
المحض» فا يذكره مختمل ولكن الأظهر خلافه» لأن الكفارة وجبت7؟) بسبب 
التفصير» فإذا كان التفصير أعظم كان الإيجاب أولى» وهذا أغلب على الظن مما 
ذكرناء(0 , 

والمقصود أن الفارق إذا كان معيناً» حتى أمكن أن يقال : «إنه لا فارق إلا 
كذا» فظهر سقوط أثره في اقتضاء الحكم بظن غالب وجب حذفه كما لو ظهر 

فصل ,() 

اعلم أن حذف تأثير الفارق وإن جوّزنا [الإلحاق] 9" به دون تنقيح المناط 


)١(‏ في الأصل: فقال. 

(؟) في الأصل : بشبوت. 

(9) في الأصل : مصادفيه. 

(4) في الأصل : وجب. 

)2 لعله أراد : (بما ذكره) . 

)3( راجع : محك النظر/ .٠١١-948‏ 
(0) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق: 


"84 


واستنباط العلة وتعيينهاء ولكن ال حق فيه أن ذلك لا يُتجاسر عليه إلا بعد 
استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم وإن لم يطلع بعد على تحديده أو 


وآية أن الأمر كذلك : أنا نلحق الزنى في رمضان7١2‏ بوقاع المتكوحة("2, ولا 
نلحقه به في تحريم المصاهرة» والنسبة والمشابهة وتعيين الفارق واحدء ولكن 
توسَّمنا في الكفارة أنها للزجر بسبب تقصير فكان الزاني أولى /١5[‏ أ]» وهذا 
تنبّه لأصل المعنى وإن لم يتلخص حند7" التقصير المحوج إلى الزجرء وأمافي 
حرمة المصاهرة فتوسّمنا فيه نعمةً لتسهل المخالطة ورفع الحجاب وانكسار شهوة 
التكاح حتى يسلك بابنة زوجته مسلك ابنته وبأمها مسلكٌ أمه؛ لأن هذا نيط 
بالوطء المشروع فلا يناسب ذلك النقمة والعقوبة» وإن كان يمكن أن يجعل 
00 » فلهذا قلنا: ليس 
الزنى!24 في معنى الوطء في النكاح ؛ لآن المصاهرة(*نعمة 


وكذلك لولانا قهمنا أن سراية العتق لأجل تشوّف الشرع إلى تكميله لما في 
التجزتة من العسرة(١2-لما‏ تجاسرنا على إلحاق الأمة بالعبد. 

وهذا يدلّك على أن هذا الطريق وإن كان راجعاً إلى التعرض للفارق فليس 
يخلو عن توسّم المعنى | الجامع على إجمال من غير تفصيل . 


للق يعني : في مهار رمضان . 

(؟) يعني : في إيجاب الكفارة . 

(9) في الأصل : حدا التقصير. 

(4) في الأصل : الربا. 

(6) يريد: حرمة المصاهرة. كا ذكر سابقاً. 
(5) في الأصل : العشرة. 
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المسلك الثالث (21: 

هو: التنبيه(1) بالأدنى على الأعلى ؟ فقد قال تعالى : #إفلا" تقل لما أفٌ ولا 
تنهرهما247: ول يتعرض للضرب7 والقتل بالنهي عنهماء ولكن هذا وإن كان 
مسكوتا عنه فهو مفهوم عنه فهراً أوضح من التعرض للجميع بالعموم؛ إذ لو 
قال: «ولا تؤذهما» كان يفهم منه تحريم الضرب والتأفيف والنهي هذا العموم 
على وجه واحد» وإن خصّص بالذكر التأفيف الذي هو أدنى الدرجات صار 


الضرب أولى بالفهم . 
وكأن هذا التنبيه يحصل من شيئين : أحدهما: من اللفظء والآلخر: من 
السياق : 


أم(") اللفظ : فهو أن العادة ما جرت بأن يقال للوالدين : «أفٌ» حتى يكون 
هو مقصوداً بالنهى» بل كأنه عبارة عن أدنى درجات التحقير فيحصل بالنهى 
عنه(") النهى عما فوقه ضمناً . 


وكذلك77) قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره2374؛ فإن العمل 


(1) راجع: المستصفى 6140/7 14١‏ وروضة الناظر/ 2777 4» وشرح مختصر الروضة 
”الاق "/ ٠ه"اء‏ والمسودة/ ٠6””ء‏ و كشف الأسرار 7/ 7201 وتيسير التحرير 245/١‏ 
والمنتهى لابن الحاجب / 2٠١48‏ وشرح تنقيح الفصول / 01» والبرهان/ 544 » والإحكام للآمدي 
55/8 والمحصول ؟/؟/ دلالء وشرح اللمع/ 21474 والمغني لعبد الجبار 217/117 
وشرح العمد 17/ .7١7‏ | 

(؟) ويسمى : مفهوم الموافقة» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب . أنظر: المراجع السابقة . 

(9) في الأصل: ولا. 

(4) سورة الإسراء : آية “الا . 

(5) في الأصل: للصرف. 

() في الأصل: وأما. 

0) في الأصل: عن . 

() في الأصل: وذلك. 

(9) سورة الزلزلة : آية لا . 


المقتصر على الذرة يكاد لا يتصور وقوعه. فيكون ذكره كناية عن المبالغة في معنى 
القليل ليعلم به الكثير وكأن المراد هو الكثير المسكوت عنه دون الذرة المنطوق 
بها . 


وكذلك المراد من قوله: #فلاذ١"‏ تقل لها أف 74" ليس هو المنطوق به ؛ 
لأنه لا يقال » بل كأن المراد هو المسكسوت عنهء ولكن هذه 
الصيغة”" أَنَمٌ في الدلالة - والتنبيه على المبالغة ‏ من التصريح والنطق بالنهي عن 
الضرب . 

والسبب 00 هذا التنبيه هو السياق» فإنه سِيّق الكلام في الأصل للاحترام 
والتعظيم مطلقا؛ وإلا فيجوز أن يقول الملك للجلأد ‏ مهما استول عل عدو 
محتشم من أقاربه : «اقتله ولا تقل له أف ولا تنهراء ولا يتناقض ذلك. ف,ا 
ا ا 0 

صارة؟) المسكوت عنه هو المقصود» وعن هذا المعنى لا يحسن إطلاق لفظ 
القياس» عل هسنا الفن | سيأتي””)؛ إذ الفرع المسكوت عنه ينبغي أن يكون 
تانعاً للأصل المقيس عليه المنطوق به» وهذا بخلاف ذلك؛ فقد عرفت أن هذا 
[16/ ب] الطريق ‏ أيضاً كالتوقيف بالنطق الصريح بل أبلغ منه . 
المسلك الرابع 9 


هذا الطريق بعينه» لكن يكون التنبيه فيه بالأدنى على الأعلى بطريق الظن لا 


)1١(‏ في الأصل : لا. 

(؟) سورة الإسراء: آية 77 . 

() في الأصل : الصنعة. 

(4) في الأصل : وسار. 

.1٠١ 8-١١ في ص‎ )0( 

(1) راجع: المراجع المذكورة في هامش )١(‏ ص .7١‏ 


الا 


بطريق القطع ؛ كقوله تعالى : #ومن(١2‏ قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4( 
فهذا تنبيه ظاهر على من قتل عمداً» فهو أولى بالتحرير؛ لأن المخطأ إذا افتقر إلى 
الكفارة فالخطيئة والعمد أولى بذلك» ا ار 
العمد أولى. إلا أن هذا غير مقطوع به؛ إذ يحتمل أن يقال : الكفارة إن تقى: 
على تمحيص الخطأء أما الكبيرة العظيمة التي قال تعالى فيها ا 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها4 ('“وأوجب القتل على صاحبها!؟)_ 
فالكفارة متى تقوى على تمحيصها(5)؟ 

ولكن هذا يعارضه أن الشرع أوجب الكفارة بالوقاع في نهار رمضان- - وهي 
من الكبائر - بل بالزنى( في نهار رمضان مع تفاقم الفاحشة» فَمِنْ ين يفهم 
من شرع هذا وضعٌه أن تجعل كونه خطأ محققاً شرطاً في | يجاب الكفارة؟ 

فإذا اندفع هذا الخيال بعادة الشرع بقي7")دلالة20 التنبيه . 

وذلك ‏ أيضاً - من عادة العرب في الكلام» أعني التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ 
فيكون ‏ من ذلك أيضاً - باباً من التوقيف» ولا يكون حكراً بمجرد الرأي . 

خا غلا غلا 


وهذه المسالك الأربعة هي التي لا نفتقر فيها إلى ذكر الجامع » بل تلحق 
المسكوت بالمنطوق من حيث نتعرض للفارق وأنه لا فارق إلا كذاء وهذا الفارق 
نعلم أنه لا مدخل له في التأثير» فيبقى الحكم منوطا بالباقي . 


)١(‏ في الأصل : فمن. 
(؟) سورة النساء: آية 945 . 
(9) سورة النساء: آية 47 . 
(5) في الأصل : صاحبه. 
(5) في الأصل : محيصه. 
(5) في الأصل: بالزني. 
0) في الأصل : نفى . 
(4) في الأصل : دلالته. 


ف 


وهذا ظاهر إذا (١)علمنا‏ أن الفارق ساقط العبرة: ككون” المجامع”2 في 
رمضان تركياً وهندياء وكالذكورة والأنوثة في العتق والنجاسة . 

أما إذا كان سقوط أثره مظنوناً لا مقطوعاً : 

فيحتمل أن يقول قائل : الأصل اختصاص الحكم بالمحل الذي خصص به 
إلا إذا غلم قطعاً خروجه عن كونه صا حاً للتخصيص واقتضاء الحكم . 

ويحتمل أن يقال: الاجعار سه يو را 
إذا عُلم يقينا أن 0 ا ولا أوظّنَ ذلك ظتاً 
قوله المي و لاط تدر دمو 0 
مؤثر قطعاً أو ظناً. 

نعم : لو شككنا في وصف أنه يصلح لكونه مناطاً أو لاايصلح ول يظهر 
اجيم : 

فيحتمل أن يقال : الأصل قَضْر الحكم على تحلّهء وأما التعدية فعند(”»ظهور 

ويحتمل أن يقال: الأصل أن حكمه في الواحد حكمه في الجاعة إلا إذا ظهر 


() في الأصل: (إذ). والسياق يقتضي ما أثبنّه ؛ فالمؤلف يقول بعد ذلك _: أما إذا كان سقوط 
أثره. . . إلخ . 

(؟) في الأصل : ككونه 

9 في الأصل: الجامع . 


(4) إن كانت الإشارة في قوله: : (ذلك) إلى اختصاص الحكم بالمحل فالعبارة سليمة» وأما إن كانت 
ا هكذا : فإن ذلك جار عند [عدم] ظهور 
..إلخ. 
)0( م : عند . 


نف 


وهذا هو الأصح . لأن تخصيص الأحكام بمحالٌ لا يبين أثر خصوصها في 
الاقتضاء ‏ بعيد عن المألوف من تصرفات الشرع /١71‏ أ] خصوصاً في) يتعلق 
بالأمور المصلحية» ولولا ما غرف بالإجماع القاطع أن حكمه في الواحد حكمه في 
الجماعة لكان الأصل الاقتصار إلا إذا ظهر سقوط الفارق . 

فهذابيان ما يتعرض فيه للفارق(١2»‏ وما بعد هذا: 7 هو الذي يُتعرض فيه 
جاجع الذي هو المناطء ويكون ظهور” كون الجامع 24 مناطاً للحكم 
معلرفاً : إما بالنص على العلة» أو بالإضافة» أو بالإيماء إلى العلة» أو بالتأثي 
أو بالشبه» أو بالإخالة» وهي ستة مسالك . 


المسلك الخامس 27 من المسالك العشرة : 


أن يكون مناط 0 معلوماً بالتصريح من رسول الله ككل بالتعليل» كقوله 
في المرة 7 ((هاليست بنجسة؛ | إنهما من الطوافين عليكم 


)١(‏ في الأصل: الفارق. 

(؟) في الأصل: وهو. 

(9) في الأصل : كظهور. 

(5) في الأصل : الجاع . 

(5) راجم : المنخول / "25 وشفاء الغليل / “77» والمستصفى 2588/7 والتمهيد 5/ 4 » وروضة 
الناظر/ 60» وتيسير التحرير 9/4؛ وفواتح الرحموت /١‏ 7546» والمنتهى لابن 
الحاجب/ ١7١‏ ؛ وشرح تنقيح الفصول / , والمعتمد/ دلالاء والمحصول ؟/ 2197/7 
والإخكام للآمدي 7/ 273651 وشرح اللمع »860١ ١‏ والبرهان/ 48١07‏ والمغني لعبد الجبار 
737, والتلخيص لإمام الحرمين / “181ب . 

(5) ذكر الغزللي هذا المثال في المستصفى 7/ 584 مفالاً للتنبيه والإيهاء إلى العلة» لا للتصريح بها. 
وانظر: معيار العلم/ 77١‏ . 
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والطوافات)7١2؛‏ فقد علل حكم النجاسة بالطوف وهو مناسب للطهارة لأجل 
مسبيس المحاجة» فإنها تطوف علينا وَل" في الأواني والأطعمة بغير اختيارناء 
فيحسن أن يقال : الفأرة. أيضاً في معناها ويفهم من هذا طهارتها؛ لأنبا 
تطوف على الأواني بغير اختيارنا . 

فإن قيل : إذا قال الرجل لوكيله : ا(بع هذا العبد فإنه سبّئْ الخلق»؛ فلو وجد 
الوكيل له عبدًا آخر مثله في سوء الخلق لا يجوز له بيعه7إذ0؟) يمكن أن يقال: 
سوء الخلق هو العلة في هذا العبد لا في غيره وله أن يخصص العلة يبعض 
العبيد» فكذلك الشارع 7" وي ربا يجعل الطواف علة في الهرة دون غيرهاء وم 
يلحق به. 

فنقول: أما الوكيل فلا يبيع لأنه لم يجعل سوء خلق العبد علة وكالته حتى 
يصير وكيلاً في كل عبد هو سيّْ الخلق» إنم) جعله علة في رغبته عنه وعرضه 
على البيع » فلا جرم إن كان السيد عاقلا فيلزمه أن يبيع كل عبد هو في مثل 
حاله في سوء الخلق مع سائر الصوارف والبواعث» ولا يلزمه أن يبيع عبداً هو 
مع سوء خلقه ‏ قديم الخدمة مؤكدا بحق أو حريص على الخدمة حاذق في 
العمل - مه.| لم يكن المبيع بهذه الصفة ‏ إِذْ قد يكون سوء الخلق علة البيع بشرط 


)000( هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة مرفوعاً . أخرجه بهذا اللفظ ‏ أبو داود في سننه الك 
والدارقطني في سننه /١‏ ٠لا‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1114/١‏ . الحاكم في مستدركه 
١/6”»ىء‏ وقال: ١اصحيح‏ ولم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي في التلخيص . وأخرجه بلفظ : إنيا هي من 
الطوافين ‏ الترمذي في سنئه /١‏ 1" _وقال: حسن صحيح - والنسائي في سننه /١‏ 17/8 ومالك 
في الموطأ / 239-15 وابن خزيمة في صحيحه 200/١‏ وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد 
الظيآن/ .)5١‏ وأخرجه بلفظ : هي من الطوافين اين ماجه في سئنه/ 18١‏ . 
وورد الحديث ‏ أيضاً من رواية عائشة . أخرجه أبو داود في سننه .51/١‏ 

() أي : تشرب ما في الإناء بطرف لساها. انظر: مختار الصحاح / 8١7*118‏ (ولغ) 

في الأصل : بيعها. 

(5) في الأصل : ان. 

(4) في الأصل : صلوات الله عليه وسلم . 
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أن يكون في عبد كسلان عن الخدمة أو أخخرق فيها أو عبد لم تتأكد خدماته 
السابقة» فتكون هذه الفوارق مانعة أثر العلة . 

فإن قيل : فإذا جاز هذا أمكن توهّم مثله في كل علة يُصرّح بها الشارع ؟ فإنه 
كثيراً ما خصص ‏ أيضاً العلة بالمحالّ كما يخصص قطع السرقة ورجم الزاني 
ببعض المحال» فإذا أمكن هذا فَلَعَلّه جعل الطوف علة في الرة خاصة لخاصية 
في الحرة تنضاف إلى وصف الطواف لا توجد تلك الخاصية في الفأرة . 

قلنا : ونحن لا ننكر ذلك مهما ظهر وصف يناسب الانضمام إلى العلة : 
كالإحصان المعظّم لأمر الزنا الموجب لزي يادة تفاحشه.ء وكالنصاب المؤكد أثر 
السرقة تأثيراً جوج إلى الزجرء فهذا مسلّم إذا ظهر؛ فهل تسلّمون أنه /١7[‏ ب] 
إذا لم يظهر فرق مناسب قَهِمًْا اتا الحكم العلة؟ فإن لم تسلّموا خرجتم عما 
يتفاهمه الناس في طرق البيان؛ فإِنًا نعلم أن من زعم أنه باع عبده بسوء(١)‏ 
خلقه وكان معه عبد(؟) أسوأ منه خخلقاً وليس يبيعه ‏ نقض عليه كلامه واعترض 

عليه وقيل له: اأتيت بكلام باطل؛ ل ا أخلقا 

منه»» فلولا أنه بالتعليل أَفّْهَمَ العموم م تو جه الاعتراض عليه» ثم : إن أجاب 
بأني لم أبع العبد الآحر لأنه حاذق في الخدمة ولست أستغني عن نخادم حاذق - 
انقطع عنه الاعتراض » ولم بجر لقائل أن يقول : « هذا عذرٌ بعد النقض» » فهلا 
قلت أولاً: «إنها أبيعه لسوء خلقه مع استغنائي عن خدمته)» فتكون قد 
احترزت عن النقض»؛ لأن عادة المحاورة © تحص في ذكر العلة من غير إتمام 
لمخصصاته!؟). 
(؟) في الأصل : عند. 
(9) في الأصل: المجاورة. وموضوع وجوب احتراز المستدل المناظر عن النقض محل اختلاف بين 


الأصوليين» وللغزالي فيه تفصيل . فراجع: شفاء الغليل / 06 لاتقل لدم فقدم 8دم 
»© والمستصفى ااا ا الو 5 51 "ء. 217 وروضة الناظم/ 717 


والمسودة / ١47ء‏ وشرح مختصر الروضة "7/ 2007-5٠0١‏ وشرح الكوكب المنير 797/5 . 
(5) في الأصل : لمخصصاته . 


فى 


فكذلك الشارع قد يذكر العلة دون المخصّصء» فإذا ظهر خصوص وصف 
في المحل ينضاف إلى العلة امتتع التعندية والتعميم» فإن لم يظهر وجب 
التعميم» وهو الذي عرّفنا ذلك وأمرنا بهء فإقدامنا عليه بتوقيفه الذي استفدناه 
من تنبيهاته التي لا تنحصرء ونذكر فيه مثالين : 

أحدههما: أنه سأله سائل(١»‏ عمن قبّل صائاً فقالله: (أرأيت لو 
تمضمضت؟)2"1 يعني أنك إنما سمعت النهي عن الشرب والوقاع» فالقبلة 
مقدمة للجاع» فهي بالنسبة إليه كالمضمضة بالنسبة إلى الشرب فإنها) 
مقدّمته» وقد فَهمت أن المضمضة جائزة فلم 1 تفهم من هذا أن القبلة جائزة» 
فهذا إرشاد منه ‏ صلوات الله عليه إلى طريق القياس» ولم يكن للسائل أن 
يعترض ويقول : ١‏ وقد عرفت بالنص أن الوضوء لا يتغير بالصوم؛ فإن 
المضمضة مسنونة إِذْ قلتَ: (إلا أن يكون7؟) صائ) فيرؤق2*)240: فهذا منطوق 


)0( ورد أن السائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه 1/4/7 ,/8١‏ من حديث عمر. قال المنذري في مختصره 7717/7 : 
«وأخرجه النسائي» وهذا حديث منكرء قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر 
إلامن هذا الوجه» وأخرجه أحمد في مسنده 27١1/١‏ ؟0» والدارمي في سننه /١‏ 740 وابن 
خزيمة في صحيحه ””/ 40 1» وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظيآن/ 1117) والحاكم في 
مستدركه 4١/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . 

() في الأصل : فإنه. 

(4) (يكون. . . فيرفق). بالياء في الفعلين. كذا في الأصل . 

(6) أخرج أبو داود في سئنه ٠١٠١ 41//١‏ من طريق إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة 
عن أبسه لقيط بن صبرة : أن النبي يَف قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً. وأخرجه 
البيهقي في سننه 771/4 . وأخرجه آخرون لا أطيل الكلام بذكرهم؛ لأن الشاهد. وهو ما يتعلق 
بالمضمضة لم يرد في هذا اللفظ . 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير :8١ /١‏ قال الخلال عن أب داود عن أحمد : عاصم لم يسمع عنه 
ابن كثير انتهى » ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل» وليس بشيء لأنه روى عنه غيره» وصححه 
الترمذي والبغوي وابن القطان» وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن 
كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيهء ورواه الدولابي في حديث الثوري من جمعه- - 


يف 


به» والقبلة مسكوت عنهاء فكيف أفهم من المنطوق المسكوت؟» فقوله ‏ عليه 
السلام : (أرأيت) كالتنبيه على أن ذلك كالمذكور. 


وكذلك(2 قالت امرأة: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيراً فهات ول 
لقضيته؟) قالت: نعم» قال: (فَدَيْن الله أحق بالقضاء)(22 فجعل الذّينية 


من طريق ابن مهدي عن الثوري» ولفظه: (وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائ]) . 
ثم قال ابن حجر: احتجج به الرافعي على المبالغة فيهماء وليس فيا أورده إلا لفظ الاستنشاق» وألليق 
به المشمضة قياس وقال الماوردي : لا استحباب في المضمضة ؛ لأنه ل يرد فيها الخبر. ورواية 
الدولابي ترد عليه . 


. وقال الزيلعي في نصب الراية /5: ورواه أبو البشر الدولابي في جزء جمعه من أحاديث سفيان 


الثوري» فذكر فيه المضمضة والاستنشاق؛ فقال: حدثنا محمد بن بشار ثنا عيد الرحمن ين مهدي ثنا 
سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعاً : 
(... وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائ)) . وذكره ابن القطان في كتابه (الوهم 
والإييام) بسنده المذكور» ثم قال: وهذا سند صحيح» وابن مهدي أحفظ من وكيع ؛ فإن وكيعاً 


روآه عن الثوري لم يذكر فيه الضمضة . 
هذا هو المثال الثاني . 


لم أجد حديئاً تجتمع فيه هذه الصفات التي ذكرها المؤلف: ١‏ السائلة امرأة 1 تسأل عسن أبيها 
-'١‏ الأب أدركته فريضة احج كبيراً ومات ولم يحج . 5 - تشبيه النبي يكل. 

ومع هذا أقول: إن غرض المؤلف ‏ فيما يظهر لي من سياق الكلام الآني ‏ يتعلق بقضاء الحج عن 
الميت مع تشبيه النبي وَل المذكور. وقد ورد هذا في عدة أحاديث : فأخرج البخاري في صحيحه 
(انظر: فتح الباري 5/ 14) عن ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كك فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء . 

وأخرج الطبراني في معجميه ‏ الأوسط والكبير ‏ والبزار في مسندهء والدارقطني في سئنه : عن أنس 
أن رجلا سأل النبي يكل نقال: هلك أبي ول يحج . فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
عنهء أيتقبل منه؟ قال: نعم . قال: فاحجج عنه. انظر: نصب الراية / 2104-١864‏ ومجمع 
الزوائد ”/ 547 وفيه : إسناده حسن . 

وأخرج النسائي في سئنه 8/ ١١14‏ عن ابن عباس قال: قال رجل : يارسول الله إن أي مات ول - 


ى7, 


علة مع أن الصلاة ‏ أيضاً ‏ دَيْن ولا ينفع فيه القضاء» ولعل عائشة ‏ من هذا 
التعليل ‏ ظنت أن الصلاة تُقضى عن الميت(21؛ وهو نوع قياس» ولكن لما شبّه 
بالدَّين والذَّين تتطرق إليه النيابة» وكان قد بيّن أن الحج تجري فيه النيابة؟2, 
وفعل الوارث نيابسة ‏ ظهر لخصوص وصف الح تأثير يتعدى إلى الركاة فإنها 
تقبل النيابة» ولا يتعدى إلى الصلاة أصلاء وفعل الوارث نيابة لا يزيد على 
استنابته صريحاً في حياته» والصلاة عند العجز لا تقبل النيابة» والحج يقبلهاء 
والزكاة تقبلها مع الاستطاعة أيضاء يبقى الصوم وهو من وجه كالصلاة؛ إذ 
لا تجوز النيابة فيه ولكن7120١/‏ أ] من وجه يُوْخَلْ عنه بدل وهو المال4), 


(0) 


زفق 


يحج» أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت قاضيه؟ قال: نعم . قال: فدين الله 
أحق . 

وأخرج النسائي في سننه 0/ ١١7‏ عن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل 
رسول الله وك أن أمها ماتت ول تحج» أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم» لو كان على أمها 
دين فقضته عنهاء ألم يكن يجزَئْ عنها؟ فلتحج عن أمها . 

الذي وجدته عن عائشة: ما أخرجه سعيد في سننه “3/ 144/١‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 44 
عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب : أن عائشة أم المؤمنين اعتكفت عر 
أخيها (عبد الرحمن) بعدما مات . وانظر: المحلى 4/ 77/5 وراجع موضوع قضاء الصلاة عن الميت 
في: المجموع 1/ »47*٠‏ والمحلى ”/ 477 ؛ 1/7/8 وتلخيص الحبير 7/ 4١7؛‏ وفتح الباري 
ا/*م-44 4 . 

عن المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة؛ فقد أخحرج البخاري في 
صحيحه (انظر: فتح الباري 15/5) ومسلم في صحيحه/ "/917: 474 عن ابن عباس قال: 
جاءت امرأة من خثعم» فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقغي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفي لفظ 
لمسلم : قالت: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر 
بعيره . فقال النبي ككل : فحجي عنه . وانظر: المغني 19/0 .7١‏ 

قوله : (ولكن) تكرر في الأصل . 

فالمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكيئا. انظر: المغني 7"45/4. 


1/1 


والصلاة لا بدل لها أصاة» وفعل الوارث بدل» فلأجله تردّد فيه قول 
الشافعي: فقال في القديم: «يصوم عنه وليّهاء وظهر له في الجديد2©9: أن 
النيابة لا تصح فيه في المحياة فكذا بعد الموت . 


والغرض : أنه عليه السلام ‏ شبّه الحج بالدّين مع أن هذا ركن العبادات» 
ولكن إذا صار دَيّناً وفارق العبادات في قبول النيابة سقط وصف العبادة عن 


وهذا وأمشاله منه يك تنبيه على طريق اتباع عمومات المعاني والإعراض عن 
خصوص المحالٌ» إلا إذا ظهر للمحل أثر فعند ذلك يمتنع التعليل . 

فاستبان أن هذا المسلك ‏ أيضاً- يستند0” إلى الفهم من التوقيف؛ لأنه رجع 
إلى تعليق الحكم بما علق به الشارع مع الإعراض عن خصوص المحل الذي لا 
أثر له في الحكم ولا في العلة . 

المسلك السادسر7؟): 


أن تُعرف العلة بالإضافة؛ كقوله : (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء)ء فإنه أضاف التحريم إلى وصف الطعم » فيصير الطعم كالعلة التي 


.17؟5-١76‎ :55-56 راجع: شفاء الغليل/‎ )١1( 

() انظر: اختلاف الحديث (مطبيع في نهاية الجزء الشامن من الأم)/ ,51١‏ والمجموع 471/5 - 
4 4731ء والمغني 7944/5. 

(*) في الأصل : يستبد. 

(4) وهو داخل في قسم التنبيه والإيماء. راجع : شفاء الغليل / !1 وما بعدهاء والمستصفى 2784/17 
5975-٠‏ والمنخول / 2551 540 واللمع/ 87 وشرح اللمع/ 4 86» والمعتمد/ الالاء 
والإإحكام للآمدي / 2.7354 والمحصول ؟7/ ١91/9‏ » وتيسير التحرير 274/5 وفواتتح الرجموت 
/9» والبرهان/ ٠‏ والمغني لعبد الجبار /١11‏ 0"7اء والتلخيص لإمام الحرمين/ 1185. 


:م 


يتبعها الحكم» وكقوله : (من أحيا أرضاً مينة فهي له)0١2»‏ فإن الفاء في قوله : 
(فهي له) للتسبيب والتعقيب» فيشعر ظاهره بأن مجرد الإحياء هو السبب الناقل 
-أَذْنَ الإمام أو لم يأذن ‏ فيجب اتباع عمومه وجَعْل ما أضيف إليه الحكم مناطاً 
للحكم في أول النظر إلى أن يبين أنه ليس مناطاً لعينه بل لمعنى يتضمنه ذلك 
المعنى إما أعم منه(1 أو أخص. فيُعدل عن ظاهر الإضافة بحسب الدليل» ىا 
لو قال مشلاً -: «ليس للقاتل من الميراث شبي200: فإنه يفهم أن القتل علة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه */ 4017 404 من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً» وأخرجه الترمذي في 
سننه 414/7 من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً» وقال: «حسن غريب»»؛ ومن حديث جابر بن 
عبد الله مرفوعاً» وقال : الحسن صحيح؟ . وأخرجه النسائي في سننه (الكبرى) من حديث سعيد 
ومن حديث جابر. انظر: نصب الراية 5 5841-1584 . 
وقال الببخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 18/05): باب من أحيا أرضاً مواتاً وقال عمر: 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي وَل . ثم أخرج البخاري عن 
عائشة أن النبي يكل قال : من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق . 
وروى حديث عائشة ‏ بلفظ المن ‏ الطيالسى في مسنده (انظر: منحة المعبود /١‏ /ا/1؟). 
والدارقطني في سننه 4/ 111 . ْ 
وراجع : نصب الراية 4/ »754٠0-3784‏ والتعليق المغني على الدارقطني 718-1711//4. 

(؟) في الأصل: فيه . 

(9) ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . أخرجه أبو داود في سئنه 5 / 791 
14 قال المنذري في مختصره 1/ *1"77: في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي» وقد وثقه 
غير واحد» وتكلم فيه غير واحد . وانظر: ميزان الاعتدال “/ 049 . 
وورد من حديث عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعاً. أخرجه مالك في الموطأ /871» وأحمد في مسنده 
١‏ ؛ وابن ماجه في سننه/ 884 وفي الزوائد : «إسناده حسن». وهو منقطع؛ لأن عمرالم يدرك 
عمر. 
وورد من حديث أب هريرة مرفوعاً. أخرجه الترمذي في سننه 7/ 0.584 وابن ماجه في سنته / 
“447 . وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح؛ لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه: وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة ‏ أحد رجال الإسناد ‏ قد تركه بعض أهل العلم» منهم : أحمد بن حنبل . 
وراجع: الرسالة/ الااء وسئن البيهقي »771١--171١4/57‏ ونيل الأوطار 2114/8 وتحفة 
الأحوذي .791١/7‏ 


م١‎ 


الحرمان» وهذا بظاهره يوجب حرمان الجلاد و مستحق القصاص » ولكن ربا 
يبين أن العلة ما يتضمنه القتل م (1) قصد استعجال الموت بالباطل فيخرج 
عنه المْحنّ » ولكن إلى أن يتبين هذا يحال الحكم على السبب الظاهر. 


ويلتحق بهذا السببٌ الذي يذكره الساتل إذا رتب الشارع الحكم عليه كقول 
الأعرابي : «هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان»: فالظاهر أن ما 
ذكره السائل سبب الأمر بالإعتاق إلى أن يبين بدليلٍ أن بعض ما ذكره ليس 
داخخلا”")في الاعتبار. 


وعلل0) الجملة: فهذا داخل في التوقيف, بل منكر القياس لا ينكر هذا 
المسلك» فإنه يرجع إلى التعلق بالعموم» نعم ربما ينكر قولنا «إن المضاف إليه 
علة» ونحن لا نعني بكونه علة إلا أن الشرع علّق الحكم بهاء وأظهر دلالة على 
تعليق الحكم بالشىء بالإضافة إليهء فكيف ينكر دلالته؟ . 

المسلك السابع47): 


الإيهاء» وذلك كقوله يك لما سّئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب 
إذا جفٌ؟) فقيل: نعم . [فقال]2»2: (فلا إذنْ)37)؛ فإنه [110/ ب] كان لا 
يخفى عليه أن الرطب ينقص» وإنا أراد استنطاق السائل بمناط الحكم تنبيهاً 
)١(‏ في الأصل: في. 
(؟) في الأصل: داخل. 
(9) في الأصل: على . بدون الواو. 
(١‏ راجع : المراجع المذكورة في هامش (4) ص 4١‏ . 
(5) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 
3ن هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . أخرجه أبو داود في سننه 8/ 465 لاقت والترمذي 


في سننه 748/7 وقال: حسن صحيح [ وابن ماجه في سننه / أكلل والنسائي في سننه 
ناض 5194و الشافعي (انظر: بدائع المنن 7/ ١8457‏ - 1875) والدارقطني في سئنه / 49 » 


والحاكم في مستدركه ؟8/8/1 -594. ٠‏ وراجع : : تلخيص الحيير 7/ 4 - ٠»ء‏ ونصب الراية 5/ 0 
45. 


,م 


على أن علة التحريم التفاضل بالإضافة إلى حالة الجفاف» فإذا ذكر هذا لم يشك 
في أن الزبيب في معناه إذا بيع بالعنب» وكذا مالَّهُ حالة جفاف من الربويات 
فهو كجفاف التمر في كونه حالة كيال وادخار؛ إِذْ يعلم أن باب الربويات باب 
واحد وذكر الحكم في واحد ذكر في الجماعة . 

فلا سبيل إلى إنكار كون هذا توقيفاً وتنبيهاً . 

ولعل أكثر المنكرين للقياس لا ينكرون هذه المسالك الثلاثة التى استندت : 
إلى تعليل الشارع» و إلى تسبيبه بالإضافة» وإلى إيائه بهذا الطريق» ويعترفون 
بكونه توقيفاً» و إنما يقومون ويقعدون في المسالك الثلاثة الباقية . 

المسلك الثامن (21: 

التأثير وهو تبيّن كون العلة في الأصل مؤثرة في جنس الحكم المنظور() فيه 
[بالإجماع]”©كم) إذا قلنا مثلاً : «بيع الغائب بيع غرر» فلا يصح» كبيع البق 
والمغصوب» . 

فإذا طُولِبَنا وقيل : ل قلتم : «إن الآبق يبطل بيعه لأنه بيع غرر»؟ . 

قلنا: ا لغرر_بالإجماع ‏ وصف جور في إبطال البيع» إنما الكلام في محل 
تأثيره» فلنا(؟» أن نتبيع المؤثرء ومن خصصه فهوالمطالب بدليل تأثيرو(220. 


٠١١ ومعيار العلم / 217/7 ويحك النظر/‎ »191 /١ والمستصفى‎ »٠١١ / راجع : شفاء الغليل‎ )١( 
ومفتاح الوصول/7١٠. والإحكام للآمدي‎ 177 /١ وشرح العضد‎ "٠١ وروضة الناظر/‎ 
257 وتيسير التحرير 4/4 وفواتح الرحموت ؟/ 516» واللمع/‎ 07١/54 والتمهيد‎ 210١/5“ 
والمحصول ؟/ 7/ 717/9, وشرح اللمع/4805.‎ 

(؟) في الأصل: المتصور. 

(9) هابين المعقوفتين زيادة يقتضيها: التفصيل والتمشيل الذي ذكره المؤلف»ء وقوله_الآتي في 

2 ص 4١‏ .: إذمعناه أنه ظهر تأثيره في جنس الحكم المتنازع فيه بالإجاع . . . إلخ. 

(8) في الأصل : قلنا. 

(4) يعني : على مدعي الاختصاص بالمحل إظهار أثره وإقامة الدليل على تأثير الفارق . ويتضح هذا من 
الكلام الآ . 


ااذه 


اللفظ . 


أو قَدّر له مثالاً آخر كا يقول الحنفي( [في0"] الثيب [الصغيرة0]: 
ااصغيرة فزوج (4) كالبك 60)) أو «البتيمة صغيرة فتزوج كغير اليتيمة200, 
ويقول : البكر تُرْوّج بالصغر [فالصغر]!"" مؤثر بالاتفاق في الولاية» ومتى82) 
انعقد الإجماع فهو ى| ورد الخبر بهء ولو ورد الخبر بتعليل تزويج البكر بالصغر 
كنا نقيس الثيب الصغيرة إلا أن يقوم دليل على أن التّيابة7) تؤثر في دفع 
الولاية . 

وكأن حاصل هذا الطريق يرجع إلى أن الإجماع بمنزلة العموم والإضافة من 
جهة الشارع» فإذا وردت إضافة جاز التمسك مباء وعلى مذّعي الااختصاص 
بمحل الإضافة إظهار أثره» وكذلك الإجماع . 

والدليل عليه : أنه لو لم يظهر لنا تأثير الثيابة 2١60‏ بمناسبة أو بنص لكان7١١)‏ 


. _ذكر حديث نبيه يكم عن بيع الغررء وتخريج الحديث‎ ١7 تقدم_في ص‎ )١( 

(؟) يرى الحنفية أن الصغيرة ‏ بكراً كانت أو ثيبا- روج » فلأي ول تزويجهاء ولا الخيار إذا بلغت وكان 
الولي غير الأب والجد. انظر: بدائع الصنائع / 15٠0-1167‏ . والهداية ١98/1١‏ . 

() مابين المعقوفتين زيادة لتحسين السياق . 

(:) أي: تجير على التكاح . 

(0) أي: كاليكر الصغيرة. 

(1) في الأصل: اليتيم . وانظر : معيار العلم/ 109/7 . 

(0) مايين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(8) في الأصل : ومن العقد. 

(9) في الأصل : النيابة . 

. في الأصل : النيابة‎ )٠١( 

. يعني لكان عموم الصغر هو المتبع‎ )1١( 


4 


اتباع عموم الصغر الذي ثبت بالإجماع أثره في بعض المواضع » فمن يدعي له(١)‏ 
أثرا("' فعليه الدليل . 


هذا في المناظرة9©, أما الناظر مع نفسه إذا لم يظهر له أثر الثيابة(؟) في الفرق 
وجب عليه اتباع الصغره » وليس ذلك لإخالته وللمناسبته» يي 
كونه مؤثرا في عين(*) الحكم في محل فهو متبسع - وإن لم يكن مناسباً كما ثبت 
بالنص كونه مؤثراً؛ فإن الإجماع كالنص لا سيا إذا كان فيا لا يناسب لأنه لا 
ينعقد إلا عن نص » فإذا ظهر التأثير بالإجماع(' فلا تشترط الإحالة والمناسبة ى) 
في العلة المنصوصة؛ نعم [ما!"2] ثبت بالإجماع تأثيره في موضع مخصوص ف) 
عداه يجب الإلحاق به إذا لم يكن للفارق مدخل في التأثيره وإن كان له مدخل 
فلا يلحق به[18١/أ]»‏ وعلى مدّعي تأثير الفارق الدليل كا في العلل 
المنصوصة . 


وهذا الطريق - أيضاً -نما يعترف به أكثر المنكرين للقياس ؛ إذ لا يخفى أن 
الإجماع كالنص227» وهذا ظهر أثره بالإجماع237» فرجع النظر إلى حذف الفارق . 


نعم يشتد(١1)‏ الإنكار في المسألتين الباقيتين وهما(١١2:‏ الشبهء والمُخيل . 


)١(‏ أي : للثيابة. 

(؟) في الأصل: أثر. 

() في الأصل : مناظرة . 
(5) في الأصل : التيابة . 
(5) في الأصل :غير. 
() في الأصل : لا. 

(3) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 
() في الأصل : بالنص. 
(4) في الأصل : في الإجماع . 
)٠١(‏ في الأصل : يستند. 
() في الأصل : فهو. 


هم/ 


:)١( لمسلك التاسع‎ ١ 

3 2 8 9 : 0 عور 

في قياس الشبه» وهو تعدية الحكم بوصف لم يظهر اثره في الحكم لا بنضن 
وهذا مما ينكره بعض المعترفين بالقياس7). 


ولإثباته عندنا طريقان : 
أحدهما: مثاله: الطعم في الربا؛ فإنه وإنلم يكن مناسباً فنحن نعلّل به 
ونعدّيه إلى السفرجل . 


وطريقه : أن نقول لأرباب الظاهر المقتصرين على الأشياء الستة_2"9: قد 
بان لنا بالإجماع واحترازات الصحابة أنهم كانوا يحترزون في الربا عن الخبز 
والدقيق والعجين» فعلم أن الربا غير منوط باسم البرء إذ بقي مع زوال اسم 
الب فلا بد من كون الحكم مضافاً إلى وصف أعم من البّر يشترك فيه الدقيق 
والخبز والبّرء إذا لزم ذلك بالضرورة قلنا: لا بد من علامة ضابطة لمحل الحكم 
بالضرورة » ولا علامة إلا الطعم؛ فإذن هى العلامة . 
وهذان أصلان إذا ثبتا ثبت كون الطعم علامة» ففي أيهم النزاع ؟ : 
أما قولنا : «لابد من علامة ضابطة» فهو ضروري ؛ إذ الحكم لا بد أن(؟) 
)١(‏ راجع: المنخول / وشفاء الغليل / ٠7‏ 3؛ والمستصفى 7/ ١٠"اء‏ ومعيار العلم/ ١0/1‏ 
ومحك النظر / ١‏ » وروضة الناظر / 2317 والمسودة/ 9/4 هلالا وتيسير التحرير 5/ 07 
وفواتح الرموت / 3 والمنتهى / ا وشرح تنقيح الفصول/ 794 واللمع/ 259 وشح 
اللمع / 1١1‏ واليرهان/ 2866 والمعحتمد/ 2857 والمحصول امات والإحكام للآمدي 
/ 2.594 وإحكام الفصول/ 89» والمغني لعبد الجبار 04/١19‏ وشرح العمد ؟/ا4» 
.» والتلخيص لإمام الحرمين/ ١4١اب.‏ 
(؟) كجمهور الحنفية وأبي إسحاق المروزي الشافعي» وابن الباقلاني. انظر: تيسير التحرير 4/ 7ه 
وفواتح الرحموت ؟/ ٠7-7١1‏ 2ء والمسودة/ هلا" والبرهان/ 2487٠١‏ والمحصول 7/ 7/ *78. 
زفرفق وهي : الذهب. والفضة» واليننء والشعيره و التمن والملح . انظر: المحلى 4/ 007 ومابعدها. 
(4) في الأصل : وأن. 


كم 


تتميز مجاريه عن مواقفه(2» ولا تتميز إلا بعلامة . 

وأما قولنا : «ولا”") علامة إلا هذه» ففيها النزاع ؛ فنقول: إنما قلنا ذلك لأنه 
لا علامة إلا كونه برا أو مالا أو(" مطعوماً أو قوتاً أو مكيادٌ» وباطل أن يكون برا 
بدال جريانة في الدفيق واخيره وباطل أن يكون قوتاً لجريانه في الملح» وباطل 
أن يكون مالا ومكيلاً لكذا وكذا على ما نذكر في تلك المسألة» فلم يبق إلا كونه 

مطعوما . 

نحتاج إلى المناسبة والتأثير ا 0 

والخبزء ثم العقل عرّفنا انحصار الأوصاف, ثم دلالات الشرع عَرفتنال» بطلان 

بعضهاء فتعيين الباقي بالضرورة . 

فليس غرضنا الآن إثبات علة الطعم» بل ربما يصح بهذا الطريق القوت67) 
أو شيء آخرء بل غرضنا أ نه لو تيسّر مثل هذا الطريق في موضع من المواضع 

الل ا و 0 

بطريقه » وإن لم يتيسر فلا يمكن تعيين العلامة . 

و تعيين ذلك ذكرناه في مسألة الربا في كتاب (المبادى والغايات من 

الخلافيات)2)0. 

. في الأصل : موافقه . والمراد بمواقفه : مواضع وقوفه وعدم جريانه‎ )١( 

(؟) في الأصل : فلا. 

(5) في الأصل : عرفنا . 

(6) في الأصل : القوة . 

(5) وهو كتاب في علم الخلاف (المناظرات الفقهية) (الجدل الفقهي)» ذكره الغزالي في حك 
النظر/ ٠١7,٠١١‏ وني معيار العلم/ »١/7 07٠‏ قال في المعيار/ ١‏ : صنفنا في طرق المناظرة في 
الفقه: مآخذ الخلاف, أولاً. ولباب النظرء ثانياً. وتحصين المآخذء ثالشاً. وكتاب المبادئٌ 
والغايات» رابعاً. وهو الغاية الققصوى. . . إلخ. ولم أعثر على هذا الكتاب . 


ام 


أن تنحصر العلامة التي لا بد من طلبها في أمرين وهما لا يناسبان». ولكن 
الواحد منهم| [14/ ب] ليس منتقضاً حتى يقال: «التعليل به باطل»» ولكن 
قييّر أحدهما بأنه يوهم انطواءً على مصلحة ومناسبة» فهو أولى من التعليل با لا 
يُوهم ذلك» كا أنه إذا بطل جميع الأقسام إلا القوت والكيل والوزن» ومعلوم أن 
القوت به قوام العالم» والربا قاعدة عظيمة ويشبه أن يكون لمصلحة عظيمة» 
ومعنى القسوت وهو القوام أشبه بأن يكون منطوياً على المصلحة التي لم يُطَلع 
عليها من الكبل الذي لا يرجع إلا إلى التقدير ‏ فيكون هذا مرجحاً وإن كانا 
جميعاً مطردين غير منتقضين . 


ثم : للشافعي(!' أن يقول : إذا جرى الربا في الملح ضَعف به علامة القوت» 
فلا بد من معنى مشترك بين الملح والتمر وهو الطعم والكيل» والطعم على 
الجملة من جملة القوام وإن ل ينته إلى درجة القوت» فهو أولى بأن يُتوهم المعنى 
المصلحي الغائب عَنَّا منطوياً تحنه. فإدارة الحكم معه أولى من إدارته مع 
الكيل» فإن استقام هذا وسلم عن المعارضة بمثله في الكيل كان هذا طريقا 
لتعيين العلامة . 

والفرق بين هذا والطريق الذي قبله : أن الطريق الذي قبله يدل على إضافة 
الحكم إلى علامة هي طرد محض لا يناسب ولا يوهم الاشتمال على المناسب 
المبهم» ولكن إذا لم يكن بد من علامة أوسع من الذي أضيف إليه الحكم وم 
يكن إلا علامتان وانتقضت إحداهما واطّردت الأحرى : فالمطّرد أولى من 


)١(‏ في الأصل: الشافعي. 
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المنتقض » وهذا معنى قول من زعم أن الطرد المحض حجة(١2»‏ وإنا أراد به في 
مثل هذا الموضع الذي اضطر الناظر إلى مجاوزة الاسم المنصوص» وأما إذا لم يكن 
ضرورة وأمكن الإضافة إلى الاسم ول ينتقض فالاسم أيضاً طرد وهو المنصوص 
عليه» ولا فضل للوصف الآخر عليه في إخالة ولا إبهام إخالة» فلا معنى 


لمجاوزة النص بمجرد الطرد . 
ثم : إن كان الوصف الذي جعل علامة للحكم مناسبا('" سمي : قياس 
الإحالة ى| سيأتي”"نظيره . 


وإن لم يكن مناسباً ولكن أوهم الاشتمال على مناسب مبهم سمي : شبهاً . 


وإن لم يكن ميلا ولاموهما للاشتمال على ميل مبهم إلا أنه اطّرد ول 
ينتقض » وما قابله من الوصف انتقض - سمي هذا: طرداً» ولا يجوز هذا إلا 
بالضرورة . 

وأما [قياس] (4) الإخالة فلا تشرط فيه الضرورة . 


)١(‏ كأبي بكر الصيرني. انظر التبصرة/ »41٠١‏ واختاره الرازي في المحصول ٠9/1 /١‏ . وراجع 
الموضيع في : المنخول/ 5٠‏ 27 وشفاء الغليل/ ١9‏ وما بعدهاء والمستصفى 7/ /07 7 وروضة 
الناظر /704» والتمهيد 5/ 2٠١‏ وكشف الأشرار ؟/ 270 وا مسودة/ 471 وشرح تنقيح 
الفصول / 48"”ء والبرهان/ 22/88 واللمع/ 255 والمعتمد/ 85لا »٠١78‏ واللإحكام للآمدي 
نذا كرة وشرح اللمع/ 8515» وإحكام الفصول/ 144.» والمغني لعبد الجبار 11/11 وشرح 
العمد؟/ 560. 

قال الغزللٍ في المستصفى 1417/7 : المراد بالمناسب: ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف 
الحكم إليه انتظم » مثاله: قولنا: حرمت الخمر لأنها تزيل العقل الذي هو مناط التكليف» وهو 
مناسب» لا كقولنا: حرمت لأنها تقذف بالزبد أو لأنها تحفظ في الدن؛ فإن ذلك لا يناسب. وقال 
الآأمدي 71/٠١ /٠‏ : المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم . 

زفرة في ص .9١‏ 

() مابين المعقوفتين زيادة لتحسين السياق . 
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وأما الشبه فهل تشرط فيه الضرورة؟ هذا فيه نظر واجتهاد» ويختلف ذلك 
باختلاف المسائل ودرجات إيهام الناظر(١2.‏ ويعسر7”) ضبط ذلك بقول كلى ما 
5 في آحاد الأمثلة . 


ثم : اعلم أن كل مخيل فهو شبه ومطرد» ولكن خخصّص باسم المخيل نسبة 
7 الرفنخراصة ومعابه» وكل شبه فهو مطّرد» ولكن مخص يقياس الشبه 
لأنه أشرف معنييه » وخص 00 الطرد الذي لم يستحق الملاحظة إلا بمجرد 
الاطّراد الذي به /١9[‏ أ] تَيَجّح على المنتقض ؛ ؛ لأنه لا يدل ولا يدل بخاصية 
سوأة . 


المسلك العاشر 9©: 


الإخخالة2؟2» ومثاله: تحريم الخمر؛ فإنه يغلب على الظن أنه معذّل بكونه 
مسكراً وإن لم يصرح الشارع بالعلة» ويتجه أن يقاس النبيذ عليه أعني القدر 
المسكر منه ‏ و إن لم يرد النص فيه ولا في كل مسكر على العموم ؛ إذ يغلب على 
الظن أنه خُرم لكونه مسكراً لا لكونه خراً . 


فإن قيل: هذا بعيد عن التوقيف ؛ لأن العلة إذا دل عليها”*2 النص أو 
الإضافة أو الإيهاء فذلك دلالة من جملة التوقيف» وإن دل عليها9"' التأثير 


-)١(‏ في الأصل: المناظر. 

(؟) في الأصل : وتفسير. 

(*) راجع: المنخول / 67لاء وشفاء الغليل / ١47‏ والمستصفى 7947/7ء ومحك النظم/ »٠١١‏ 
ومعيار العلم/ »17/١‏ وروضة الناظر/ ٠7‏ لاء وفواتح الرحموت ؟/ »7٠١‏ والمنتهى/ 2117 ومختصره 
ذككرفة وشرح تنقيح الفصول/ ١‏ والبرهان/ 248٠١١‏ والمحصول 7١17/7/7‏ . والإحكام 
للآمدي 77١/7‏ . 

(4) وتسمى: المناسبة» وتخريج المناط . وقد عرفها المؤلف ‏ فيما تقدم في ص 84. 

(0) في الأصل : عليه. 

(5) في الأصل : عليه. 


فذلك ‏ أيضاً توقيف ؛ إِذْ معناه أنه ظهر تأثيره في جنس الحكم المتنازع فيه 
بالإجماع » والمضاف إليه بالإجماع كالمضاف إليه بالنص» ويرجع النظر إلى أن 
حكمه في الواحد حكمه في الجماعة» فيتم ذلك ببيان حذف أثر الفارق حتى 
يصير من جملة الجماعة » فاستناد هذا إلى التوقيف ‏ أيضاً ‏ ظاهر. 

وأما الطرد والشبه إذا جعلتموه مقصوراً على محل الضرورة فهو أيضاً- مستند 
إلى توقيف؛ فإنه إذا بان بالإجماع أن الربا الجاري في البر باق بعد كونه دقيقاً 
وعجيناً وخخبزاً يتبين 17 بالضرورة أن مناط الربا وصف من البر باق بعد صيرورته 
دقبقاً وخبزاً وأن ذلك ليس هو كونه برا فإذا انحصرت الأوصاف في ثلاثة أو() 
أربعة وبطل الكل إلا واحد!(" تعيّن لا محالة . 


وأما المخيل فلو لم تعتبروا فيه الضرورة والحصر بعد السبر وإبطال الكل إلا 
واحدا: فالحكم يمكن أن يكون مقصوراً على الاسم المذكور وهو اسم الخمرء 
ول يقم دليل على أن كونه مسكراً مؤثر في التحريم في موضع من مواضع الشرع 
حتى يكون ذلك شهادة على ملاحظة هذ المعنى بعين الاعتبار» فمن أين 
تحكمون بإضافة الحكم إليه وتعديته إلى الفرع؟ 

وقياس الشبه إن لم تعتبروا فيه الضرورة فهو أبعد من المخيل بكثير. 


فالجواب أن تقول : الأمر على ما ذكرقوه في أنه م يقم دليل - سوى إثبات 
الحكم على وفقه(؟) على كونه علة ومناطأًء ولأجله كاع(* عن هذا بعض 


(١)ن‏ الأصل : فتبين. 

)ني الأصل : وأربعة . 

() في الأصل : واحد. 

() في الأصل : فقه. 

(5)كاع عن الئيء: هابه وجبن عنه . انظر: مختار الصحاح / 087 (كوع) . 
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القياسيين7١)‏ واشترط إظهار التأثير في موضع بهذا السوصف بنص أو إيهاء أو 
إجماع . 

لكن الذي اختاره الأكثر منهم أن إثبات الشرع على وفقه شهادة منه بكونه 
ملحوظاً بعين الاعتبار وأن هذه الشهادة كافية . 

وهو على التحقيق ‏ توقيف وتنبيه » فمها ميّر المخمر من بين سائر الأشربة 
بالتحريم ومن خخاصيته إزالة العقل والعقل مدا(" التكليف وبه ينزجر المكلف 
عن سائر المناهي ويقدم على سائر الأوامر: سبق إلى فهمنا ‏ قطعاً أو ظناً غالباً- 
أن سببه كونه مسكراًء فنعدّيه إلى كل مسكر وإن لم يكن قد ظهر بإجماع ولا 
بنص آخر كون السكر مؤثراً [في]27 موضع» أفتنكرون /١9[‏ ب] أن هذا هو 
الأغلب على الظن أم لا ؟ فإن أنكرتم فقد جاحدتم» وإن اعترفتم وجب اتباع 
الظن . 

ونظم هذا البرهان: أن أغلب الظنون يجب اتباعه؛ وهذا أغلب الظنون 
فأيجب اتباعه» فهذا أصلان ففي أيهم النزاع؟ : 

فإن قبل : ننازعكم في قولكم : إن هذا أغلب الظنون . 

قلناً :+" مه] كن عن آمير البلد آنه مرق ثويه كا أخينبوفاة ولده الضويق 
فيغلب على ظن كلّ عاقل أنه إنما مَرْقَ الشوب بسبب وفاة ولده» لأنه سبب 
يناسبه هذا الأمر الذي صدر منه» وأفعال العقلاء تحمل على الأسباب المناسبة 
ما أمكن» فكذلك الشارع إذا مَيّر الخمر من بين سائر الأشربة بالتحريم 
وخاصيتها إزالة العقل ‏ غلب على الظن أنه أجاب داعى الإخالة والمناسبة 
فيحمل عليه ما أمكن إلا إذا منع نص أو ضرورة . 


. كأبي زيد الدبوسي . انظر: المستصفى 2799/7 وشفاء الغليل/ لالا7‎ )١( 
. (؟) في الأصل : مداك‎ 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 


ف 


فإن قيل: هذا نما يعرف في أمير لم يُعلم من عادته ألف مرة أنه مرق ثوبه من 
غير سبب ظاهر مُبتدى إليه» فأما إذا كان ذلك مألوفا من عادته دون الوقوف 
على سببه فيجوز أن تكون هذه المرة من ذلك القبيل» وهذا مثال الشارع فإنه 
لانطلع”' عليهاء فلعل تحريم الخمر تحكم وتعبّد» فلا يقاس عليه النبيذ» أو 
لخاصية في الخمر لا توجد في غيره» فلم يعلل بالإسكار الذي لم يعرف من 
الشارع ‏ قط إضافة التحريم إليه وملاحظته بعين7 الاعتبار في الأحكام؟ 
ومبذا يفارق الصغرّ في باب الولاية والغررَ في باب البيع ؛ فإن ذلك ظهر تأثيرو) 
بإضافة الحكم إليه بنضن أو إجماع في بعضن اللواضع ٠‏ ٍ 

قالوا 200 : والدليل عليه أنه حرم ( “مع الخمر الخنزير لا لكونه مسكرا أو 
مُضرّاء فلعلّه حرّم الخمر لمثل تلك العلة» ونحن لا نعرف العلة فيهما جميعاء 
وكذلك حرّم المدهد 7" والحمر الأغلية8» وكل ذي ناب من السباع7؟2 وكل ذي 


)000( يعني : ظاهر. 

(؟) في الأصل : لا نطع عليه. 

() في الأصل : بغير. 

(4) في الأصل : وإضافة. 

(6) يعني : قال من اعترض بها سبق . فهذا تابع للاعتراض. 

(1) في الأصل : حرام. 

49 أخرج أبو داود في سننه 414/0 عن ابن عباس : أن النبي يك نبى عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحلة وال هدهد والصرد . وأخرجه ابن ماجه في سئنه/ 2٠١1/4‏ والدارمي في سننه 211/5 
وأحمد في مسنده /١‏ 77» /1"47. وقال ابن حجر في تلخيص الخحبير ؟/ 170؟ : رجاله رجال 
الصحيح . وقال الخطابي في معالم السنن5/ 814 : نبيه عن قتل الحدهد يدل على تحريمه؛ وذلك أن 
الحيوان إذا نبي عن قتله ‏ ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم حمه؛ ألاترى أن 
رسول الله يكل قد مبى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة» ويقال: إن ا هدهد منتن اللحم فصار في معنى 
الجلالة المنهى عنها . 

(8) النهي عنها ورد في عدة أحاديث. أخرجها البخاري في صحيحه 7/ 24140 ومسلم في 
صحيحه/ ١6189/‏ 1650 من حديث ابن عمر وعلي والبراء وابن أبي أو وأبي ثعلبة وأنس . 

(9) في الأصل : الشارع . 
والنهي عن كل ذي ناب من السباع: أحرجه البخاري في صحيحه /41/17) ومسلم في 
صحيحه/ 1١061*‏ من حديث أب تعلبة مرفوعاً . 


١ 


محلب من الطيور(' إلى كثير من الحيوانات لا نعرف سببهاء فلعل هذا أيضاً- 
من ذلك الجنس»ء وأنفرض الكلام فيا لم يظهر توقيف ودلالة في الشرع على أن 
تحريم الخمر للسكر فإنه إِذ ذاك لا يصلح أن يكون مثالاً لغرضناء بل هو 
كذلك؛ فإن ذكر إثارة العداوة والبغضاء”'" تنبيه عليه » فلعلٌ المثال الأقرب إلى 
مسألتنا: تحريم القليل الذي لا يُسكر؛ فإنا ثقول : إن سبب تحريمه أن قليله 

ب إلى كثيره وهذا ميل وقد وجد في النبيذٌ» وليس أعيان هذه الممسائل من 
غرضنا بل إن| نوردها مثالاً للغرض الكلي الأصولي وهو أن إثبات الحكم على وفق 
الإخالة المتقاضية7) للحكم : هل يكون شهادة للإخالة وإجابة لها إلى مقتضاها 
حتى تيزل منزلة الإضافة إليها؟ 


قالوا 2»: فدعواكم ذلك مع انقسام ٠[‏ 7/ أ] عادة الشرع إلى اتباع المخيل 
مرة والتحكم الجامد مرة أخرى ‏ لا وجه له لا سيم إذا كان المعنى غريباً )لا 
يشهد لاعتباره دليل إلا ثبات الحكم مقروناً به» فلا تحصل به غلبة الظن أصااٌ 
بل يبقى مجرد احتمال . 


() النهي عن كل ذي محلب من الطير. أخرجه مسلم في صحيحه/ 5 "1617 » وأبو داود في سننه 
4 ١١15»ء‏ والنسائي في سننه /17/ ٠7‏ 7» وابن ماجه في سئنه/ /1/1 ١١‏ من -حديث أبن عباس 
مرفوعاً . وأخرجه ‏ أيضاً- أبو داود في سننه 4/ 111-١70‏ من حديث خخالد بن الوليد مرفوعاً. 

(؟) في قوله تعالى: «9إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» سورة المائدة : آية 41 . 

(؟) يقال: اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى طلبه وأخذه. انظر: لسان العرب 44/7١‏ (قضى) . فالمؤلف- 
هنا استعمل كلمة (المتقاضية) بمعنى المقتضية ؛ بدليل قوله ‏ بعد ذلك : إجاية ها إلى مقتضاها . 
وقد جرى منه هذا الاستعمال ‏ أيضاً في ص 1١١‏ . 

(:) هذا تابع ‏ أيضاً- للاعتراض . 

)2 5 الو 1503 ١‏ لاه ري لو ل ا 0 
الشارع » ومثاله قولنا : إن المخمر إنما حرمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكرء ولم يظهر أثر 
السكر في موضع آخر لكنه مناسب» وهذا مثال الغريب لو لم يقدر التنبيه بقوله تعالى: 7 إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر» 
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والجواب : أن نقول : الإنصاف يقتضي أن نقول: نحن لا ننكر أن المعنى 
المخيل قد يضعف في نفسه وقد يكون قريباً غاية القرب» وأن الحكم قد يتفق 
فيه هو مظنة التحكمات غالباً فيضعف شهادة الحكم للعلَية('2. 

ولكنًّا نقول: إذا كان الحكم في جني لم يعهد من الشرع فيه إلا الحكم 
بالمصلحة والمعنى المناسب وكان المعنى ظاهر المناسبة لمصالح الشرع كان 
إضافة الحكم إليه أغلب على الظن من تنزيله على وجه التحكم . 


نعم : باب العبادات الغالب فيها التحكم("", واتّباع المعنى نادر» فلا جرم 
لا نقيس فيه ولا نلحق غير الشاة بالشاة في باب الزكوات» أما باب العقوبات 
والغرامات فغالب عادة الشرع فيها انَباع المصالح» والتحكم فيها نادر 
فالأغلب على الظن ما يناسب أغلب العادات» وفي مثله يجوز التمسك 
بالمخيل . 

ولا شك في أن أحكام النجاسة إذا ثبتت في حق الرجال فيقضى بمثلها في 
النجاسات الخارجة من النساء؛ إِذْ ظهر لنا بغالب عادة الشرع أنه ليس يلحظ 
فيها الأنوثة والذكورة» وأن جريان ذلك مرة واحدة في الرش على بول الغلام لا 
يمنعنا من الإلحاق اتّباعاً لأغلب العادات . 

فكذلك في مسألتنا لا تمتنع غلبة الظن إذا كان اتّباع المعنى أغلب على 
عادات الشرع في ذلك الباب . 

فإن قيل: إذا رجع غلبة الظن إلى هذا الجنس فنحن قد نُسَلّم لكم ذلك؛ 
ولكن قد ننازعكم في الأصل الثاني وهو قولكم : «إن أغلب الظنون يبع أبداً»؛ 
بل الظنون منقسمة إلى [ما لا بتع و](" ما تع وهو الذي يستند إلى التوقيف 
)ني الأصل : للعلم . 


")ني الأصل : الحكم . 
() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 


ا 


كا سبق في المسالك التسعة؛ إذ يستند الظن فيه إلى تنبيه وتعميم وإياء ونوع من 

أنواع التوقيف. فإذا استند الحكم أو العلة إلى توقيف كان متبعاء فإن انقدح 

فرق بين المنصوص وغير المنصوص ولم يكن أغلب على الظن لم يوجب المنع من 
تعميم العلة؛ لأن الأصل هو العموم فلا يترك إلا بظن غالب» وإن كان الفرق 
أغلب على الظن قلنا: الأصل اقتصار الحكم على المنصوص إلا إذا بان أن غير 

المنصوص في معناه» فعلى الأحوال ‏ عدّينا الحكم عن محل أو قصرناه على محل - 

استندنا فيه إلى أصل يقتضي التعميم أو أصل يقتضي التخصيص»ء ول يكتفٌ 

فيه بمجرد الظن . 

فالجواب : أن نقول: إذا سَلمتم أنه إذا ظهر التأثير بالتوقيف إما بالنص أو 
الإضافة أو الإجماع ى) في الصف والغرر وتَعَارضٌ المعوّل في الفرق والجمع عوّل 
على أغلب /7١(‏ ب] الظنون فقد سلّمكم أن أغلب الظنون متّبع» ولا معنى 
الآن بعد هذا لتخصيص )١(١‏ ظن [دون](1 ظن ؛ فإن مرجعنا في ذلك إلى عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» فالذي”" بان لنا من فتاويهم ومشاوراتهم اتباع 
أغلب الظنون كيفما كان» وهم إن أقدموا عليه بتنبيه الشارع ‏ صلوات الله 
عليه لا محالة » وتنبيهاته كثيرة» ومثاله الواحد أنه قضى في المستحاضة بردها 

إلى أغلب عادات النساء كما ورد في الخبر!؟». 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(9) في الأصل: في الذي . 

(8) أخرج أبو داود في سئنه 25١7144 /1١‏ والترمذي في سننه /١‏ “487-41 وابن ماجه في سننه / 
»5١5-6‏ والدارقطني في سننه 27١5 /١‏ والحاكم في مستدركه ١1/5 /١‏ - "109/1 » والبيهقي في 
سننه 2778/١‏ وأحمد في مسنده 4779/5 5٠‏ 4 من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت .جحش قالت: كنت 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبي يك أستفتيه وأخيره. . . فقال: إنما هي ركضة من 
الشيطان» فتحيّضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فإن - 
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ومعلوم أنه إذا كان أغلب العادات سبعة أيام ‏ ولكن يوجد في البلد ألف 
امرأة تحيض مثلاً خمسة أيام ‏ فنحن نردها إلى السبعة» ويحتمل أن تكون هذه من 
جملة ذوات الخمسة في علم الله تعالى» ولكن إذا رددناها بين الفريقين كان كونها 
من جنس الأكثر أغلب على الظن من كونها من جنس الأقل» فأمرناها بترك 
الصلاة في يومين إلى تمام السبعة بمجرد ميل الظن إلى ذلك الجانب . 

فقدنبّه الشارع ‏ صلوات الله عليه إلى أن الرجوع إلى أغلب الظن عند 
تعارض الاحتالات . 


وعلى الجحملة : فلم نفهم من الصحابة تصنيف الظنون: إلى ما يتبع ؛ وإل 
مالا يتبع» وفهمنا منهم اتّباع الظن» وعلمنا أنهم لم يُقُدموا على ذلك إلا بتنبيه» 
ويمكن أن يكون تنبيههم بم ذكرناه من مسألة الحيض وأمثالماء فإن لم ينقلوا إلينا 
مستندهم ف [قد] (“دل فعلهم صريحاً على أنهم فهموا من العادات المتكررة 
والأقوال المتكررة من الشارع أن أغلب الظنون متبع » فصار ذلك توقيفاً على هذا 
الوجهء إذ بيّنال" أنه لا فرق بين أن يُنقل التوقيف إلينا بعينه أو يُعرف بفعل 
الصحابة التوقيفٌ الحامل عليه» فرجع هذا أيضاً إلى التوقيف . 


- ذلك يجزئكء » ولذلك فافعلي يا تحيض النساء وكا يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن . 
قال الترمذي: حسن صحيح» وسألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن صحيح» وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . 
وقال الألباني في إرواء الغليل 7١7 /١‏ : وهذا إسناد حسن ؛ رجاله ثقات غير ابن عقيل» وقد تكلم 
فيه بعضههم من قِبّل حفظه» وهو في نفسه صدوق» فحديثه في مرتبة الحسن» وكان أحمد وابن 
رأهويه يحتجان به ى) قال الذهبي» وهذا قال الترمذي (وساق الألباني كلام الترمذي السابق) . 
وراجع : تلخيص الحبير ١1777 /١‏ والتعليق المغني على الدارقطني .718-1١4 /١‏ 


درق ما بين المعقوفتين زيادة لتحسين السياق . 
زفق في ص 58. 


4/ 


فإن قيل : فالمصلحة(١'‏ المرسلة وإن ل يغبت حكم على وفقها قد تغلب على 
الظن» فينبغي أن نعوّل10) عليه . 

قلنا: الذي نراه أنه يجوز التعويل عليه إن غلب على الظن» وحيث نمنعه 
فإنا نمنع لأنه لايَسْلمٍ عن دلالة تدل على المنع منها أقوى وأغلب على الظن 
منهاء ولولا ذلك فمهم لم تكن المصلحة من جنس المصالح التي أهملها الشرع 
فلا يبعد اتباعهاء فقد جعل الشافعي ‏ رحمة الله عليه استيلاد(2 الأب جارية 
الابن سبباً لنقل الملك (4“إليه من غير ورود النص فيه ولا وجود أصل معين(0) 
يشهد لنقل الملك بمثل هذا العذر» والعلة المصلحية”7") فيه أنه يستحق الإعفاف 
على ولدهء ومالّه معرّض لحاجته في حفظ دينه ونسبه وقد مسّت حاجته إليه في 
نسبه فينقل ملكه إليه» وهذا كأنه انّساع مصلحة مناسبة ولكن ل يثبت من جهة 
الشرع نقل الملك بسببها بل ثبت إيجاب النقل وتسليم المهر إليه ليتزوج 
ويستعفٌ » فاستعماله في انتقال الملك مع تعدّيه بالإقدام على الوطء ‏ اتباع 
مصلحة مرسلة . 


وكذلك قال الشافعى رحمه الله ١1‏ 7/ أ]_ عل 9 قول_: «الغاصس إذا كثرت 
فعي على" '' قو ب إذا كثرد 


)1١(‏ قال الغزالٍ في المستصفى ؟/185» "١‏ نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. 
والمصلحة المرسلة : مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين . وليست بقياس» إذ 
القياس أصل معين» وهذه تعرف لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال 
وتفاريق الأمارات» فلذلك تسمى مصلحة مرسلة . 

() في الأصل: نقول. 

)0 يقال: استولدتها أي: أحبلتها. انظر: المصباح المنير 7/ 7849 (ولد) . 

(5) انظر: الوجيز ١1/7‏ 15» وروضة الطالبين ٠4/37‏ 5؟» والمغني 15/ 2047-5941 والبحر 
المحيط 0/ 7١6‏ . 

(0) في الأصل : مغير. 

(5) في الأصل: المصلحي. 


(0) يعني : في قول عنه. 
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تصرفاته في المال الملغصوب بالتجارة فللمالك إجازة التصرفات إِذْ يعسر تتبع 
المعاملين)10١‏ مع أن الملك شرط عنده لصحة العقد» والإإجازةٌ بعد بطلان 
العقد من الفضولي 7" لا تؤثر» ولكن إذا كثرت التصرفات وظهر العسر اقتنضت 
المصلحة ذلك . 

فإن قبل : فإن ارتكبتم هذا الجنس - أيضاً ‏ فقد زدتم في الإبعاد والإبداع 
وحكمتم بمجرد الرأي والاستصلاح وهو الذي أبيتموه ووضعتم الكتاب على 
إنكاره . | 


قلنا: هيهات» بل نقول : عرفنا بفتاوى الصحابة ومشاوراتهم اتفاقهم على 
اتباع أغلب الظن كيفه| كان من غير تصئيف الظنون وتميِّزْها ومن غير اعتراض 
بعضهم على بعض في جنس الظن بعد تسليم الظن الأغلب» فكان اتفاقهم 
على ذلك الفعل دليلا قاطعًا على أنهم فهموا من الشارع بعاداته المتكررة في أقواله 
وأفعاله إحالتهم على الاجتهاد في طلب أغلب الظنون» فصار اتفاقهم فعلا 
كنقلهم قولاً : «إنكم يا مجتهدون متعبدون باتباع أغلب الظنون»» فكان ذلك 
توقيفا معلوما بفعلهم وهو كا معلوم بلفظهم . 

وعند هذا نقول27: كل مصلحة مرسلة لا نقول بها فسببه أنها لا تسلم أنها 
المعارضة لكنا نقول به . 

ومثال 47 المصلحة التي لا تسلم عن المعارضة قول مالك7*): يجوز الضرب 
)00( انظر: فتح العزيز 8/ 5-177 ؟17»ء والمجموع 4/ 1817» وروضة الطالبين '/ 104. 
(؟) الفضولي : هو من باع مال غيره أو اشترى له بغير إذنه ولا ولاية عليه . انظر: المجموع 4/ 187 . 
() في الأصل: القول. 
(4) في الأصل : ومثاله. 


(0) نسب العلل هذا الرأي إلى مالك أيضا في شفاء الغليل» وقال: هذه المصلحة غير معمول بها 
عندناء ليس لأنَّا لا نرى اتباع المصالح ولكن لأنهالم تسلم عن المعارضة بمصلحة - 
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7 في السرقة لإظهار المال؛ لأنه لا يمكن إحضار شاهدين وقت السرقة ولا 


لسارق يُّقرّ فلو(1 م يستنطقوا بالضرب ضاعت الأموال . 


قلنا: وهذا يعارضه أنه لو فُتتح هذا الباب ضُرِبٍ المجرم وغير المجرم » وضَرْبٍ 


البريء محذور ىا أن إضاعة المال محذور» والضيّة(') ببدن المعصوم ونفسه أعظم 
من الضئة بواله» فليس النظر للمالك في ماله بأولى" من النظر للمتهم 
البريء في روحه وبدنه» والضرب قد يُشرف به على الحلاك» فحيث يُخالف 


للق 
إفة 


تقابلها. . . إلخ. ثم قال في نهاية كلامه: وعلى الحملة : هذه المسألة في محل الاجتهاد؛ ولسنا 


نحكم ببطلان مذهب مالك على القطع . انظر: شفاء الغليل/ 715-1748 . 

أقول : الذي وجدته في المدونة يخالف هذا المنسوب إلى مالك» فقد جاء فيها ”/ "741 : قلت أي 
سحنون ‏ : أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب» 
أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك؟ قال أي ابن القاسم-: قال مالك: من أقر بعد التهديد 
أقيل» فالوعيد والقيد والسجن والضرب تهديد كله وأرى أن يقال. . . قلت : فإن ضرب وهدد 
فأقر. . . وأخرج المناع الذي سرق أيقيم عليه الحد فيما قد أقر به أم لا؟ وقد أخرج ذلك؟ قال: لا 
أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمناً لا يخاف شيئاً . 

ووجدت في الشرح الكبير للدردير 5/ 745 نسبة هذا الرأي إلى سحنون؛ قال: وقال سحنون: 
يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم؛ أي إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهم فيجوز سجنه 
وضربه» ويعمل بإقراره. 

وذكر الدسوقي في حاشيته على الشرخ الكبير أن بعض العلماء نسب هذا الرأي لمالك . 

فالذي يظهر أن هذا رأي لسحنون خاص به» بيد أنه لما كانت المدونة هي رواية سحئون عن ابن 
القاسم عن مالك» فقد كان في ذلك مدا قد يدعو إلى اللبس بين ما انفرد به من آراء وما نقله عن 
الإمام مالك . انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية / 7778-8801 . 


في الأصل: لولم . 
يعني : مراعاة جانبه والاحتياط في المحافظة عليه وصيانته وعدم تعريضه لما يضر. وأصل الضنة في 
اللغة: الإمساك والبخل . انظر: لسان العرب 1١7١٠١ /١17‏ (ضئن) . 


() في الأصل : بأول . 


مالك في المصالح(١"‏ المرسلة مالف بمثل هذه المقابلة . 


فإن سَلِم عن مثله وغلب على الظن فيجب اتباعه؛ إِذْ لا ضابط للظنون 
أصلاً» وبمثله أثبتنا الشبه والطرد عند الاضطرار إلى طلب علامته ؛ إِذْ نقول : 
«لابد من علامة» ولا علامة إلا كذاء فإذنْ هي العلامة»» فهذا يفيد غلبة الظن 
لامحالة . 


فصل 
في جمع(") قياس اللفة والعقل والشرع في صورة واحدة 


اعلم أنه إذا دخل رجل دار غيره وأ وأخمذ ديناراً ‏ معلا - فواضع اللغة يقول : 
و سارقا»ء والشارع يقول اير يده»», والعاقل يقول: «احذروا 
مخالطته)» . 


فلو دخل آخر وأخعذ ثوباً- قيمته دينار- فليس لنا أن نميه سارقً ونحكم 
بأنه ينبغي أن يكون ذلك اسمه عند الواضع بالقياس على ما لو أ خذ ديناراً؛ إذْ 
يحتمل أن يكون الواضع 1 سارقاً باعتبار أخخذة الديئار [71/ ب] لا باعتبار 
أخذه المال . 


)١(‏ اشتهر عن الإمام مالك القول بالمصلحة المرسلة والتوسع في تطبيقهاء وقد ذكر كثير من الباحثين 
المحققين ‏ بعد دراسة الأدلة في المسألة واجتهادات الأثمة وفتاواهم ‏ أنه لا خلاف في العمل بها 
فهي مقبولة باتفاق الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة؛ وراجع موضعع المصلحة المرسلة في: 
المنخول / "767» والمستصفى /١‏ 784» وروضة الناظر/ ١179‏ والمسودة/ »40٠‏ وتيسير التحرير 
١7١14‏ »ء والمنتهى/ 2١67‏ وشرح تنقيح الفصول / 555 » والبرهان / ١١10-1117‏ والمحصول 
6/7 , والإحكام للآمدي 4/ »1١‏ وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها / 189 
١‏ والمصلحة في التشريع الإسلامي ونجم اسدين الطنوفي» وضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية . 

(؟) في الأصل: جميع . 


١ 


لكن إذا عرّفنا الواضع بصريح() لفظه أو قرينة «أنيٍ سَمّيته به لأنه أخخذ مالا لا 
لأنه أخذ ديناراً» فقد عرف أن اسم السارق عنده لآخذ المال» فإذا سَمينا آخذ 
الثوب سارقاً لم نكن قائسين بل متبعين لتوقيف الواضع . 

فكذلك إذا قطعنا يده بأخذ الشوب ل يجِز إلا أن يبيّن لنا الشارع أنه إنما أمر 
بقطع يده لأنه أخذ ذلك القدر من المال لا لأنه دينار بعينه؛ وإذا عرّفناذلك م 
يكن قطعنا بالقياس بل بالتوقيف والتعريف» وكأنه عرّفنا أن كل من أخذ مقدار 
دينار من امال فهو مقطوع . وإذا قال ذلك فنحن نعلم أن هذا الوصف العام قد 
وجد في آخذ الثوب فكان مستوجباً للقطع والدخول تحت العموم» ورجع إلى 
التمسك بالعموم , ولكن معرفة العموم : تارة تحصل بلفظه» وتارة بدلالة فعل» 
وتارة بقرينة أحوال» وتارة بتكرر عادة | سبق2"7» والكل لا يخرج عن كونه 
تعريفاً وإن كان الاحتمال متطرقاً إليه؛ لأن الظن أقيم مقام المعرفة في الشرع» 
وعُرف ذلك بدليل آخر» وكونه مظنوناً لا يجعله قياساً» فإن العموم ‏ أيضاً- 
يحتمل التخصيص.ء و إجراؤه على العموم مظنون» وليس يجب بذلك أن يسمى 


قياس . 

دن : لا فرق بين قول الشارع والواضع في أن كل أحد يجرى على عمومه 
المعلوم من جهته» ويكون ذلك توقيفاً لا قياساً . 

وكذلك قول العاقل: «احذروا مخالطته» لا يوجب الحذر عند أخخذ الثوب 
وغير7") الدينار ما م يُعرف أنه إنها أوجب الحذر لخيانته في المال لا في الدينار من 
حيث إنه مخصوص بوصف الديئار» وإذا عُرف ذلك كان ذكر الدينار حشواًء 
وكان الحاصل أن الخائن في المال ينبغى أن يحذرء وكان ذكر الدينار كذكر 


)١(‏ في الأصل: تصريح. 
29 في الأصل: وعين. 


اليهودي في مسألة الاستغناء يركوب البحركى) ضربنا له المثل (21. 


فهذا التصوير ربا يفهم أن الشرع والعقل لا قياس فيهم| ى| فهمت أنه لا 


قياس في اللغة. 


قدص لليف 
فى بيان معنى لفظ القياس 5 على وجه يقابل التوقيف 
اعلم أنَا بينافي أول الكتابس 7" أن لفظ القياس مشترك : 


فقد يفهم منه الرأي المحض الذي يقابل التوقيف حتى يقال : «الشرع إما 


توقيف وإما قياس)» وهذا الذي لذكره وهو الذي يتعرض لتشنيع الظاهرية 


والتعليمية(؟). 

دلق في ص .١١‏ 

(؟) هذاهو الفصل الثالث من الفصول الثلاثة التي أشار إليها المؤلف في ص 7 . 
7 فيص 5ل 3503# 

(4) في الأصل : والعليمية. 


والتعليمية : أحد ألقاب الباطنية» وقد ذكر لهم الغزللي في كتابه فضائح الباطنية / ١١‏ ألقاباً عشرة» 
ثم قال في ص 17 : لبوا بالتعليمية لأن مبدأ مذهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة 
الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم ويقولون في مبتدأ مجادلتهم : 
الحق إما أن يعرف بالرأي وإما أن يعرف بالتعليم» وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض الآراء 
وتقابل الأهواءء فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم. ' 

ثم قال الغزال : وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصرء فإن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى 
التعليم وإبطال الرأي وإيجاب اتباع الإمام المعصوم وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة 
الرسول وَلللة. 

وقد بين الغزالي في هذا الكتاب مذهبهم جملة وتفصيلاً» ا ألف في الرد عليهم كتاب (القسطاس 
المستقيم) . 

وراجع : الملل والنحل /١‏ 197-151 . 


اللا 


أما إذا لم يرَدْ به هذا المعنى فلا ننكره» وهو أن يقال: الأحكام الشرعية 
تنقسم : إلى تعبدات وتحكمات جامدة لا تُعقل معانيها كرمي الأحجار إلى 
الجمرات في الحج - و إلى ما تعقل معانيها ومقاصد الشرع منها كه يُعقل من 
استعمال الأحجار في الاستنجاء وأن المقصود منه تخفيف النجاسة. وكا يُعقل 
من صرف امال إلى الفقراء؛ إذ المقصود إزالة حاجاتهم وفاقاتهم» وهذا توقيف 
كما أن الرمي في الحج توقيف. ولكن ذلك توقيف مجرد لا يقترن به فهم مقصود 
الشرع من ذلك /١7[‏ أ] التوقيف» وهذا يقترن به فهم مقصود معقول» فيسمى 
هذا النوع ‏ وهو أحد نوعي التوقيف ‏ قياس أ لما انقدح فيه من المعنى المعقول» 
ويخصص!!) اسم الآخر باسم التوقيف وإن كان اسم التوقيف عامّاء ولكن 
خصّص هذا الاسم با هو توقيف فقط» فقد تخصص اسم الطرد ‏ من جملة 
أنواع القياس ‏ با هو طرد فقط وإن كان المخيل ‏ أيضاً مطرداًء وتخصصر7) 
اسم الشبه با هو شّبَهٌ فقط وإن كان المخيل - أيضاً ‏ شبهاً ؛ إِذْ يشبه الفرع 
الأصل في المعنى المخيل كما يشبه” في المعنى الذي لا يُخيل» وتخصيص 
شاي ! العامة كثرة؛ اتنس ابم الإلحا(ه ابل عن لحق إل 00 ' 


0 كان الاسم 2 ارمع 1 ا والقياس _! نك أحه أحد نوعي 
التوقيف » فليس مقابلاً له . 
فصل 
في تحقيق معنى لفظ القياس وما يتصل به 


اعلم أنه قد يطلق لفظ : التفكر. والتدبر» والنظرء والاعتبار» والاجتهاد» 


. في الأصل : وتخصيص‎ )١( 

(؟) في الأصل : وتخصيص . 

(؟) يعني : كما يشبه الفرع الأصل . 
(5) في الأصل : تخصيص . 

(0) في الأصل : الإيجاد . 


6غ 


والاستنباط ء» والقياس ١‏ ورما تشتبه هذه الألفاظ فيظن أنها مترادفة. وليبس 
كذلك» وقد يُظن أنها متبانية(1) لا تداخل فيهاء وليس_أيضاً كذلك . 

وأعم هذه الألفاظ : التفكرء ومعناه(9): انتقال النفس من معلوم إلى 
معلوم » فلا معنى لأفكار النفس وحديثها إلا انتقالاتها من علم إلى علم . 

فإن كان هذه الانتقالات ‏ المسماة تفكراً ‏ لأجل الوقوف على عاقبة أمر: سبَى 
تدبراً")؛ لأنه يلحظ دير الأمر(؛)وعاقبته . 

وإن كان للتوصل به إلى علم أو غلبة ظنٌ : سمي نظراً 2 فالنظر: هو 
الفكر الذي يطلب به العلم أو الظن . 


إن عبر من المنظور فيه إلى غيره بالتنبّه لمعنى يناسب المنظور فيه: سبّى 
اعتباراً (27؛ لأنه عير منه إلى غيره . 


)١(‏ في الأصل : متنايلة. 

(؟) في لسان العرب 711/8 (فكر): التفكر: التأمل وإعمال الخاطر في الشيء. وفي المصباح امثير 
16/7 (فكر) التفكر: تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني . وفيه ‏ أيضاً التفكر: ترتيب 
أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علياً أو ظناء وفي التعريفات/ 4!: التفكر: تصرف 
القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب . 

() في لسان العرب 0/ 751: 108 (دبر): التدبر: من الدّبُرء ودر كل شيء: عقبه ومؤخره وتَدَبّر 
الأمر: نظر في عاقبته . | 
وفي التعريفات / :٠١‏ التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور» وهو قريب من التفكر إلا أن 
التفكر: تصرّف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر: تصرّفه بالنظر في العواقب . 

(5) وفي الأصل: الابر. 

)2 في لسان العرب 7/ 4 (نظر) : النظر: الفكبر في الشيء تقدره وتقيسه منك . وفي المصباح المنير 
78١/57‏ (نظر): النظر: التدبر. وفي المنهاج للباجي / ١١‏ : النظر: تفكر الناظر في حال المنظور فيه 
طلباً للعلم بء| هو ناظر فيه أو لغلبة الظن» إن كان مما طريقه غلبة الظن . 

(7) في لسان العرب 7١6 7١17/5‏ (عبر): الاعتبار: النظر في الشيء للاستدلال به على غيره . وفي 
التعريفات / 18 : الاعتبار: النظر في الحكم الثابت لأي معنى ثبت» وإلحاق نظيره به . 


٠١مم‎ 


فإن كان يفتقر إلى جهد وتحمّل كدّ ومشقّة في نظره : سمي نظره اجتهاداً(). 


فإن أفضى نظره الذي هو لطلب العلم والظنإلى الوقوف على المطلوب : 
سمّي استنباطاً (5) ؛ لأنه أظهر مالم يكن ظاهراً» كما يظهر الماء من الأرض 
0 صاحبه مستنبطاً. 


فهذه أساء” تترادف على الفكر باختلاف اعتباراتها وباختلاف إضافتها . 


فمن”*) نر في نص ووقف على معنى معقول في النفس سمي فِعْله استنباطاً 
ول يسم قياساً. فاسم الاستنباط أعم من القياس» فكان كل قياس استنباطاً 
وليس كل استنباط قياساً؛ فإن المعنى المستنبط من النص : إن كان قاصراً على 
النص غير متعدٌ فهو استنباط» وقد يتفطّن المتأمل من سياق الألفاظ لأمور 
ودقائق في النفس فيسمى ذلك استنباطاً وإن لم يكن قياساًء وإن كان المعنى 
المستنبط من النص أعم من النص ‏ حتى صار الحكم عامًا بعموم المعنى 
وانحذف””*) خصوص النص - سمي إلحاق غير المنصوص بالمنصوص - بواسطة 


)00( في لسان العرب ٠١9/4‏ (جهد): الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر» وهو افتعال من الجهد. 
وني الحدود للباجي/ 14: الاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم» وهو على طريق من 
قال: إن الحق في واححد و إن المكلف إنما كلف طلبه ولم يكلف إدراكه . وأما على قول القاضي أي 
بكر: إن كل مجتهد مصيب» فإن الحد يجب أن يقال فيه: بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة. وفي 
التعريفات / 6: الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. والالجتهاد: 
استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي . 

(؟) في لسان العرب 7817/4 (نبط) : الاستنباط : الاستخراج. . . يقال : استنبط الفقيه: إذا استخرج 
الفقه الباطن باجتهاده وفهمه» وأصله من التبَط وهو الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر. وق 
المصباح المثير 87 (نبط): استنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد» وأصله من: استنبط 
الحافر الماء : إذا استخرجه بعمله . وفي التعريفات / ؛ : الاستنباط استخراج المعاني من النتصوص 
بفرط الذهن وقوة القريحة . 

(6) في الأصل : أسامي . 

(4) في الأصل : من . 

(5) في الأصل : والحذف. 


المعنى المستنبط - قياساًء كما أخذنا من قوهم : «قاس الشيء بالشىء» فأقل ما 
يحتاج إليه [؟75/ ب] ‏ فيمكن إطلاق اسم القياس عليه أربعة أمور؛ فإن 
القباس هو قياس شيء على شيء في شيء بشيء؛ معناه: قياس فرع على أصل 
في حكم بعلة» فلذلك إذا أفضى الاستنباط إلى معنى قاصر لا يُسمّى ذلك 
قياساً؛ إِذْ لا فرع ولا أصل» والقياس نسبة بين شيئين تجري بينهما تلك 
الي 


وقد وقع الخلاف في أمر خامس '١(‏ أنه هل يشترط لإطلاق اسم القياس؟ وهو 
أن يكون المعنى الجامع مستنبطا بالنظر والفكر, فلهذا اختلفوا ("ني أن إلحاق 
الضرب والقتل بالتأفيف هل يسمّى قياسأ؟ وإلحاق الآمة بالعبد هل يسمى 
قياساً؟ 


والحق : أن لفظ القياس في وضع اللسان لا يستدعي هذا المعنى الخامس» 
إلا أن يتحكم متحكم بالاصطلاح» فالقياس يجوز أن ينقسم: إلى معلوم على 
البديهة و إلى معلوم بالتأمل» ولا تناقض في هذا التقسيم بالإضافة إلى وضع لفظ 
القياس في اللغة» لكنْ يستدعي القياس أصلاً وفرعاًء ولا بد أن( يتميز 
الأصل عن الفرع47) ببخاصّية ولا خاصّيّة له إلا أنه يتقدم عليه في العلم فيحصل 
ذلك أول» ويحصل العلم بالفرع بعده وبسببهء فيصير ذلك بالتقدم ‏ أصلاء 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 6/ 5/ا. 

(؟) جمهور الأصوليين على أن الدلالة هنا _دلالة لفظية» وذهب بعض الأصوليين ‏ ومنهم : الشافعي 
وبعض أصحابه وبعض الحنابلة إلى أن الدلالة قياسية» ويسمون هذا: القياس اللي . راجع هذه 
المسألة في: شفاء الغليل / "«5: والمنخضول/ "الا "الا والمستصفى 2381/1 "2141 
والعدة/ “1 » وروضة الناظر / ”27717 والمسودة/ 01"84 وأصول السرخسى ١/١41؟؛‏ وكشف 
الأسرار 77/١‏ وتيسير التحرير /١‏ 44» والمنتهى لابن الحاجب »1١/‏ ونشر البنود 45/1١‏ 
واللمع / /11» وشرح اللمع / 174» والتبصرة / 7717» والإحكام للآمدي 18/7. والبرهان 
5 41/54-4178» والبحر المحيط 4/4 "117 5/ / 78-7 206 وشرح العمد ؟/ 111. 

(5) في الأصل: وأن. 

(5) في الأصل : يتميز الفرع عن الأصل . 


وهذا ‏ بالتأخر ‏ فرعاً» فلا أقل من أن يتأخر العلم بالفرع » وتحريم الضرب 
يُعلم مع النهي عن التأفيف ‏ والآمة تُّفهم من ذكر العبد ‏ من غير حاجة إلى 
استنباط وتأمل» ولا يتأخر عنه» وكأنه يقوم لفظ العبد مقام لفظ الرقيق» ولفظ 
التأفيف مقام لفظ الإيذاء» ولفظ الرجل في قوله: (أيها رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه) يقوم مقام قوله : «أَيّا مشتر وأيّ| إنسان»» وتفهم 
المرأة منه مع الرجل لا بعده وبالقياس عليه» فليس أحدهما ‏ بأن يجعل فرعا - 
أولى من الآخحر. 


وللقائل الأول(١2‏ أن يقول : هذا وإن عُلم معه فقد عَلِم به فكأن العلم بحكم 
الرجل سبب للعلم بحكم المرأة معه لا بعده» فالسببية لا سبيل إلى إنكارهاء 
وذلك يوجب ترتباً عقليًا وإن لم يوجب ترتباً زمانياء وذلك كاف في تميّ الأصل 
عن الفرع وتميّر امقيس عن المقيس به . 

وهذا كله يرجع إلى المناقشة في اللفظ . 


وكذلك اختلفوا(؟) في العلة” المنصوص عليها ‏ مشلا في الهرة حيث قال : 
(إنها ليست نجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات) أن الفأرة ‏ أيضًا من 
الطوافات!؟؟؛ فالحكم بطهارة سؤرها بسبب عموم الطوف هل هو قياس على 
الهرة؟ : 


. يعني : الذي يرى أنه قياس‎ )١( 

() راجع : المنخول / ه ”27 والمستصفى /١‏ 71/7 » 4/ا1» والعدة/1*7. ٠1/7‏ » والتمهيد 
48/9 .» وروضة الناظر/ *591» والمسودة/ .994٠‏ وتيسير التحرير ١١١/5‏ » وفواتح الرحموت 
5* والمنتهى / ١4٠‏ »ء ومختصره ؟/ 7617؛ والمعتمد/ 9/87» والتبصرة/ *47ء والمحصول 
5/1/7 والإحكام للآمدي 565/4. والبحر المحبط 1409114779 6/ 7*١‏ 05 
والبرهان/ 878 » والمغني لعبد الجبار »7٠١ /١1/‏ وشرح العمد 6/7 . 

(؟) في الأصل : اللغلة. 

(:) في الأصل : الطوات . 


٠١4م‎ 


فقال فائلون(١»:‏ لا يسمى هذا قياساً؛ لأن العلة منتصوصة وليست 
مستشطة ولأن الحتكم يقبت بالعموم . 

وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : (إنها من الطوافين) إخخبار 27 عنها خاصة» فليس 
بعامٌ» وأما كَوْن العلة منصوصة فلم يمنع من إطلاق اسم القياس عليه» ولم 
يمتنع أن يجعل اسم القياس بإزاء إلحاق فرع بأصل بجامع» ثم يقال: ١ينقسم‏ 
الجامع : إلى معلوم بالنص [71/ أ]» وإلى معلوم بالاستنباط»؟ فهذا لا يمنعه 
وضع اللغة» فإن خصّص بالاصطلاح فكذلك أيضاً لا حجر فيه كا 
مُخصّص لفظ الطرد والشبه والالحاد والردة وغيرها(" بالاصطلاح . 


ولكن ينبغي أن يُعلم أن حاصل الخلاف يرجع إلى أمر لفظي وإلا فحظ 
المعنى متفق عليه . 


فخرج منه: أن المسمّى قياساً بالاتفاق هو إلحاق فرع بأصل بجامع!؛) 


ومثاله: قياس النبيذ على الخمر بجامع وصف الإسكار مثلاً. 


فإن قبل : فإن لم يدل الدليل على أن الإسكار مناط التحريم لم يجز الإلحاق؛ 
وإن228 دل على أن المناط مجرد صفة الإسكار فيكون قد دل الدليل على أن كل 
مسكر حرام وتبين به أن كر الخمر خاصة وقع وفاثًا كذكر الدينار في قوله - 
عليه السلام ‏ : (القطع في ربع دينار) ؛ إِذْ معتاة :فال 00 مه تعدل ربع 


)00( كالنظام المعتزلي» واختاره ابن عقيل الحنبلي وجماعة من الفقهاء. انظر: الفصول في أصول الفقه 
للجصاص / 5١‏ ١غ‏ والمستصفى »777/1١‏ والمسودة / 797. 

(؟) في الأصل : اخباراً. 

() راجم: ص ٠١5‏ من هذا الكتاب. 

(5) في الأصل : بأصل مع مستنبط . 

(5) في الأصل : فإن . 

(5) في الأصل : قال. 


ل 


ديئاره ويصير كذكر التأفيف والعبد والرجل في الأمثلة السابقة(١2»‏ وإذا كان 
المدلول عليه أن المسكر هو الحرام كان دخول النبيذ والخمر وكل شراب تحت 
اللفظ بحكم العموم وليس بعضها أولى من بعض » فليكن !1 كقوله : (لا تبيعوا 
الطعام بالطعام)؛ فإنه يشمل السفرجل والتمر شمولاً واحداً» فلا يجوز أن 
يتوهم فيه قياس للبعض على البعض . 

فالجواب : أن حقيقة الحق ترجع إلى هذا وهو أنه لا قياس» وإنما رجع 
حاصل العمل في آخره إلى التمسك بالعموم الذي صار مدلولاً عليه» ولكن 
لإطلاق اسم القياس عليه سبب واحد وهو أن النبيذ عرف تحريمه لأنه مسكرء 
والمسكر عرف تحريمه لأنه نص على تحريم الخمر» فالأصل الأول لهذا العلم 
العلمٌ بتحريم الخمرء ومستند هذا العلم النص» ثم : هذا النص تبّه على علة 
الإسكار وأن التحريم إجابة لما تتقاضاه مناسبة الإسكار» فتحريم النبيذ ترتب 
على العلم بكون الإسكار مناطأء وكونه مناطاً ترتب على العلم بتحريم الخمر 
[الذي] 2 ترتب على النص المحرم للخمر» فلما حصل على هذا الترتقيب كان 
الحاصل أولاً كا منبع الذي يتفجر منه الماء فيجري في مر إلى حوض حتئ يستوي 
الماء في الحوض والنهر والمنبع على استقامة واحدة بحيث لا ينفصل البعض عن 
البعض» فيمكن أن يقال: المنبع أصل» والحوض فرع » والنهر واسطة إذ فيه 
ظهر الماء أولأء وبواسطته انتهى إلى الحوض حتتى ساواه» فكذلك الأصل 
للقياس كالمنبع» ومنه تعدى العلم بالحكم إلى الفرع» فسُمّي قياساً بهذا القدر 
من الاعتبار» وبه خالف قوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)؛ فإنه لا يتميز فيه 
سابق عن لاحق . 


)000( راجع : ص ٠١8‏ من هذا الكتاب . 
(؟) في الأصل : فلكن. 
() مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 


1١٠ 


وعلى الجملة : فالحق الصريح من غير مداهنة ‏ أن الحكم في الفرع والأصل 
منوط بعموم العلة لا بخصوص وصف الأصل والفرع» وعموم العلة معلوم 
بالدلالة الشاهدة للعلة [7؟/ ب] كما سبق . 


الى ليا ما 


فهذا ما أردنا بيانه من حقيقة القياس في اللغة والعقل والشرع» وأن جميع 
ذلك يرجع إلى التمسك بالعموم» وأن ما ظّن من أن القياس مقابل للتوقيف 
5 أن بعض الشرع توقيف وبعضه قياس ليس بتوقيف خسطأء بل الكل 
لتساوقه(١)‏ وعدم ترتبه» والسلام» والحمد لله والصلاة على نبيه محمد المصطفى 
وعلى آله المجتبين وسلم تسلي] كثيرا”"». 


77/7 التساوق في اللغة: التتابع » يقال : تساوقت الإبل تساوقاً: إذا تتابعت . انظر: لسان العرب‎ )١( 
(سوق).‎ 
(سوق): والفقهاء يقولون: «تساوقت الخطبتان» ويريدون المقارنة‎ 711//١ وجاء في المصباح المنير‎ 
.هأ٠ والمعية» وهو ما إذا وقعتا معاً ولم تسبق إحداهما الأخرى» ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى‎ 
(؟) نهاية المخطوطة: وقع الفراغ وقت الظهر يوم الاثنين في السادس عشر من جمادى الأولى سنة حمس‎ 
. عشر_كذا_وثمانياثة‎ 


1١1١ 


فامنسآ : فهرس الفرق والمذاهب والجماعات. 
تساسعساً : فحرس الكتب الواردة في النص. 


عسساشرا : فهرس الموضوعات. 


وذال 


أو : فهرس الآيات 


الآأية لمكا . الصف 
سورة البقرة 
ط الله يستهزىّ بهم © 1 وموم 
سورة آل عمران 
«ومكروا ومكر الله :6 هما 
«إومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» م > 
سورة النساء 
«الذين يأكلون أموال اليتامى ظلياً» 1 55 
«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» فد ف 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها» بذع رف 
سورة المائدة 
#والسارق والسارقة # 54 5 
كلم أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله 4 ع هم 
«9إنم) الخمر والميسر والأنصاب. . . # ”57 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 6 14١‏ 454ه 
«إفجزاء مثل ما قتل من النعم» 516 غ6 


١١6 


الآية 


سيشسسيدمة 


سورة الأنعام 


*9إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . . . 


سورة يوسف 
#واسأل القرية» 

سورة الإسراء 
لإفلا تقل فيا أف ولاتنهرهما» 

سورة الكهف 
##أحاط بهم سرادقها» 
«إجداراً يريد أن ينقض» 

سورة الأنبياء 
اللو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا» 


سورة النور 
«الزانية والزاني » 
سورة الشورى 
لإليس كمثله شيء» 
سورة الفتح 
لإوغضب الله عليهم » 
سورة الزلزلة 
إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» 


١15 


4١ 


م 


رف 


39> 
يف 


37 


١ 


و« 


نون 


ل 


١ 


٠لا‏ الا 


نانياً : قكفرس الأحاديث0) 


الحديث الصفحة 


(يرش على بول الغلام ويغسل بول الجارية) ٠٠50م‏ ه40 


عبيه يَكْهِ عن البول في الماء الراكد 5ه 

نبيه َكْةُ عن بيع الغرر لاك 84:47 
حديث رؤية المؤمنين لربهم-عز وجل يوم 

القيامة ‏ . 6ه 

(لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) الى اك حى ١٠١‏ 


(الذهب بالذهب. . . مثلاً بمثل يدا بيد» فإذا 

اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ..) 

الحديث اه 25 

(كل مسكر حرام) 43 

(حكمي في الواحد حكمي في الجماعة) ا ا ا 
6١ ْ‏ كه كاك لاك كلا 

فوله يَكِِ ‏ للأعرابي الذي قال : هلكت وأهلكت؛ 

واقعت أهلي في نهار رمضان - : (أعتق رقبة) 4 44 ٠دعلرتكء‏ 

4 


)١(‏ رتبت الأأخاديث في هذا الفهرس على ترتيب ورودها في الكتاب» وقد اخترت هذا المنهج لأن الغرض 
من وضع الفهرس خدمة قارئ الكتاب» وهذا يحققه» وأماما ينهجه بعض المحققين (من ترتيب 
الأحاديث ‏ بحسب أوائلها على حروف المجاء) فليس بجيد في نظري ؟ لاقتصار م ولف الكتاب 
أحياناً على جزء من الحديث (من وسطه أو من آخره) فلا يسوغ عدّ ذلك بداية للحديث عند 
الفهرسة » ولوجود أحاديث الأفعال التي يختلف التعبير عنها ولا ينضبط . 


١١/ 


الحديث الصفحة 


حديث القرعة إذا أعتق جماعة في مرض موته 0ه 

(من ملك ذا رحم محرم فهو حر) 06ه 

(إنا الولاء لمن أعتق) 6ه 

(من أعتق شركاً له من عبد قُوُّم عليه الباقي) 0-6 

(تجزي عنك ولا تجزي عن أحد من بعدك) "> 

قبل وَل شهادة خزيمة وحده لا 1 

كان يكل يأمرهم بضرب الشارب بالنعال وأطراف 

الثياب 6 

(أيها رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق 

بمتاعه) ا 
سهها رسول الله كل في إلحدى صلاتي العشاء 

فسجد 560 

(إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 

والطوافات) :لاهلاكء ٠١59 1٠١48‏ 
قوله يَلِدِ للسائل عن القبلة للصائم : (أرأيت لو 

قضمضت؟) ف 


(إلا أن يكون صائاً فيرفق) قاله يك في المصمضة اا 
قالت امرأة: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً 

كبيرا فيات ولم يحج فلو حججت عنه نفعه؟ فقال 

كك : (أرأيت لو كان على أبيك دين لقضيته؟) 

قالت: نعم . قال: (فدين الله أحق بالقضاء).  ٠“/‏ 
بيانه يك أن احج تجري فيه النيابة في الحياة 4/اه 


١14 


الحديث 


(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 
(ليس للقاتل من الميراث شيء) 


الصفحة 


مه 


سئل يَيةِ عن بيع الرطب بالتمر. فقال : (أينقص 
الرطب إذ جف؟) فقيل : نعم . فقال: (فلا إذن) 87 


نبيه كه عن قتل الحدهد 
نبيه يكِِ عن الحمر الأهلية 
:بيه و عن كل ذي ناب من السباع 
نبيه وَلِْةٌ عن كل ذي مخلب من الطير 


7ه 
7ه 
7ه 
6ه 


قضى يَكِةِ في المستحاضة بردها إلى أغلب عادات 


النساء 


15 


حلبلا 


نالثا : فهرس الآثار 


الأثر 

أبو بكر 
قال: «أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية 
من كتاب الله برأبي أو با لا أعلم» 
جلد الشارب أربعين 

عمر بن الخطاب 

قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرا 
جلد الشارب أربعين حتى إذا عدوا وفسقوا واستقلوا الحد 
شاور الصحابة في ذلك فأشار بعضهم بجلده ثانين 


فأخذ به 

قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 
2 

جلد الشارب أربعين 


أشار في عهد عمر ‏ بجلد الشارب ثانين» وقال: «من 
شرب سكرء ومن سكر هذى» ومن هذى افترى» فأرى 


عليه حد المفترين» 
عبد الرحمن بن عوف 
أشار في عهد عمر ‏ بجلد الشارب ثمانين 


عائشة 


رأث أن الصلاة تقضى عن الميت 


ريل 


الصفدة 
ها 
4ه 
6ه 


4ه 5660ها 


ه/م١‎ 


4ه 


اها 


,/4 


ال 


م /ا 


١ 


رابعاً : فهرس الغريب 


اليادة 


ا 


ج+عغع ؟9عع ؟ + 5ع 1 عع 


ب 


]| 7 و 


514 
١ 
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خاوساً : فهفرس الحدود والمصطلحات 
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المصطلح 


تنقيح المناط 
التوقيف 
لجنس 


فحوى المخطاب 
الفرق 


قياس الإخالة 


القياس الاقتراني الحملي 
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المصطاح 
قياس الدلالة 
قياس الشبه 
القياس الشرطي 
المتصل 
القياس الشرطي 
النفصل 
قياس العلة 
القياس في معنى 


الأصل 


المصلحة المرسلة 
ا مفهوم (مفهوم 
المخالفة) 

مفهوم الموافقة 
المناسب 
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نفدل 


المسألة 
الطهارة 


الرزكة: 


الصكم: 


ساد سا : قهرس المسائل الفقهية 


: لا فرق في أحكام النجاسة بين الذكر والأنثى إلا 


ها اسك 


رش بول الغلام وغسل بول الارية 

سؤر الحرة وسؤر الفأرة 

الحكم إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير 
مهبوب الريح وطول الزمان 

الحكم إِذا زال التغير بإلقاء المسك والزعفران 
الحكم إذا زال التغير بإلقاء التراب 


: رد المستحاضة إلى أغلب عادات النساء 
: اشتراط الطهارة لها 


الصلاة لا بدل لما 

هل يؤمر بالسجود من ترك التشهد الأول مثلاً - 
عمدا؟ 

النيابة في الصلاة» وهل تُقضى عن الميت؟ 

النيابة في الزكاة 

أخذ البدل المالي عن الصوم في حق المريض 
النيابة في الصوم حال الحياة» وصيام الولي عن 
الميت 

القبلة والمضمضة للصائم 

إيجاب الكفارة بالجاع في نهار رمضان» 
والضوابط المعتبرة لوجوبها (كون المجامع بالغاً 
حراً موسراً مقيياً ذاكراً للصوم) 


١" 


. 7 | 


١ل‏ 5ه فى 
لاك “ارا ه46 
دل خكه,ه4ة 
لك نيال 


4ع ١م‏ 


كق8 م84 5عءقق 
دق لك حك الول 
وف 


المسألة 


الجورتا: 


هل تجب الكفارة على المرأة المجامعة؟ 

هل تجب الكفارة على من زنى في نهار رمضان؟ 

من جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فإذا هو طالع 
فسد صومه ولزمه القضاءء وهل تب الكفارة؟ 

هل تجب الكفارة بالجماع في صوم القضاء أو النذر؟ 

هل تجب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان؟ 
انيابة في احج 

رمي الجمار حكم تعبدي 

نص الماع من بين سائر المحظورات في الحج بجعله 
مفسدا 

الواجب في جزاء الصيد 

المرأة كالرجل في حكم البيع والشراء والإفلاس 


الإجازة ‏ بعد بطلان العقد من الفضولي - لا تؤثر 

النهي عن بيع الغرر والنظر في كون هذه البيوع منه: 
(بيع الغائب» بيع المغصوبء بيع الآنبق والطير في المواء 
والسمك في الماء» بيع العبد الغائب المطيع» بيع الحيام 
الغائب نهاراً اعتماداً على رجوعه بالليل» بيع المشموم 
دون الشم» بيع ما استقصي وصفه) 


قصر جريان الربا على الأشياء الستة 
علة جريان الربا في الأصناف الأربعة 


الأشياء التي يجري فيها الربا والتي لا يجري فيها 
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المسألة 


المواريث: 
الأشربة: 


اتحاده؛ وبيان الأشياء المتحدة في الجنس والمختلفة فيه 


: إذا كثرت تصرفات الغاصب ف المال المغصوب بالتعجارة 


فلل الك إجازة التصرفات 


: هل يشترط إذن الإمام فيه؟ 


قول الرجل لوكيله : ا«بع هذا العبدء فإنه سيئ الخلق» 
هل مور للوكيل بيع العبيد الآتحرين الماثلين له في سوء 
الخلق؟ 


: تزويج اليتيمة 


تزويج الثيب الصغيرة 

تعليل تزويج البكر الصغيرة بالصغر 

الذكورة لها اعتبار في باب التكاح 

الأمة ليست كالعبد في أحكام النكاح 

الزنى ليس كوقاع المنكوحة في تحريم المصاهرة 
القتل مانع من الإرث 

كل مسكر حرام 


تحريم القليل منه:الذي لا يسكرء وعلة ذلك 
علة تحريم الخمر 
تحريم النبيذ 
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المسألة 


الأطعمة: 


الجحنايات: 


المحدود: 


تحريم الخنزير والحدهد والحمر الأهلية وكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير» وعدم الاطلاع على 


علة ذلك 


وجوب الكفارة في القتل الخطأ 
وجوب الكفارة في القتل العمد 
اشتراط اللإجصان في الرجم 
إقامة حد الزنى على اللائط 
إقامة حد الزنى على آني البهيمة 


السرقة 
قطع النباش 


الضرب بالتهمة في السرقة 
الذكورة لها اعتبار في باب الشهادة 
استواء الذكر والأنثى في أحكام الرق والعتق كالسراية 


وغيرها 


اشتراط النصاب (ما قيمته ربع دينار فصاعدا) في 


استحقاق العتق يسبب القرابة 


القرعة في العتق وكيفية نفوذه من المريض 

سريان العتق إذا أضيف إلى بعض معين 

كون العتق سبباً للولاية 

استيلاد الأب جارية الابن سبب لنقل الملك إليهء وبيان 


علة ذلك 
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سابعاً: فحرس الأعلام 
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خامناً: فخرس الفرق والمذاهب والجماعات 


أرباب الظاهر (الظاهرية) 


الأصوليون 
أهل اللغة 
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تاسعاً: فهرس الكتب*2" الواردة في النص 


الكتاب 


الاقتصاد في الاعتقاد 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل 
القسطاس المستقيم 


المبادى والغايات من الخلافيات 
محك النظر 
معيار العلم 
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عاشراً: فهرس الموضوعات 


الوضوع 


مقدمة المؤلف 
سبب تأليف الكتاب 
موضوع الكتاب 
الإشارة إلى اشتماله على ثلاث مسائل» وذكرها 
المسألة الأولى : القياس في اللغة 
رأي المثبتين» وما بنوه عليه (ذكر بعض الأمثلة) 
رأي الغزالي وتوجيهه 
محل الخلاف 
بعض الاعتراضات على ما قرره الغزالي » والجواب عنها 
المسألة الثانية : القياس في العقل 
رأي الغزالي 
مثال القياس في العقل 
الدليل على بطلانه 
بعض الاعتراضات على ما قرره الغزالي» والجواب عنها 
بيان موازين العقليات : 
الأول : التمسك بالعموم 
الثاني : ما يسميه الفقهاء : الفرق 
الثالث: النقفض 
الرايع : ما يسميه الفقهاء : دلالة» وربيا سموه قياس الدلالة 
الخامس : السبر والتقسيم 


١ 


الموضوع الصفحة 


الإشارة إلى أنه ليس في واحد منها قياس فا 

المسألة الثالثة : القياس في الشرع رضن 
لفظ القياس مشترك بين معنيين : أحدهما باطلء والتحر 
مقبول رفن 
توضيح الموقف بذكر اختلاف العلماء في اشتمال القرآن على 
المجاز ؟ 
ذكر بعض أنواع المجاز» وأمثلتها من القرآن 5 
الإشارة إلى اشتمال هذه المسألة على ثلاثة فصول» وذكرها 35 

الفصل الأول 

في حصر مجاري النظر الفقهي جنا 
الفن الأول : النظر في تحقيق وجود المناط في محل النزاع 0 
الأمثلة يف 
بيان أن تحقيق ذلك يدرك بالنظر العقلٍ 6 


بيان رجوع ذلك إلى خمسة أصناف من النظريات (اللغوية» 
والعرفية» والعقلية» والحسية» والطبيعية)ء وأن هناك غيرها 4١‏ 
ليس في شيء من هذه قياس وإلحاق فرع بأصل 45 
الفصل (الفن) الثاني 
في تنقيح مناط الحكم فيما يسميه الفقهاء أصل القباس “4 
العلة إذا ثبتت فالحكم بها عند وجودها حكم بالعموم وذ 
الغرض هنا - بيان أن إثبات العلة وإجراءها في الفرع يستند 
إلى التوقيف 5 
الربط بين هذا الموضوع وما تقرر في مسألة : القياس في اللغة ‏ 45 


ضفن 


الموضوع 

بعض الاعتراضات» والجواب عنها . 

تقسيم أوصاف المحكوم فيه من حيث الاعتبار والتأثير في 

الحكم 

الاعتبار والإسقاط لا بد لما من شهادة التوقيف 

بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على 

سبيل الجملة 

التنقيح لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع 

تعريفات الشارع مختلفة بالإضافة إلى ما يكون به التعريف 

التعريف بالفعل ووجوهه 

التعريف بالقول ووجوهه 

فصل : في بيان معنى التعريف بالعادة 

شرح ذلك مع الأمثلة 

فصل : في أن التعريف بالعادة يشترك فيه الشارع وغيره 

فصل : في طريق العلم بتلك العادات 

فصل: في أن الصحابة لم يحكموا في الدين برأعهم ول يجوّزوا 


وضع مالم يضعه الشي 
بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على 
سبيل التفصبيل 


تفصيل طريق تنقيح مناط الحكم وبيان المسالك التي تثبت بها 
علة الأصل يُظهر أن المرجع في جميعها إلى التوقيف 

المسلك الأول : ما يعبر عنه بأنه في معنى الأصل» ويكون 
سقوط أثر الفارق مقطوعا به 


يفل 


64 


51 


1 


51 


الموضوع 


مستند التوقيف فيه قوله و : (حكمي في الواحد حكمي في 
الجماعة) 

فصل : يتضمن اعتراضاً على الاستناد إلى هذا الحديث» 
والجواب عنه 

فصل : يتعلق بالتعريف بالعادة (الذي سبق ذكره)» وهو أن 
ما يثبت بها إنم| يثبت بالتكرار مرة بعد مرة» ولا حصر لعدده 
فصل : لالحاق المسكوت بالمنطوق طريقان: ١_التعرض‏ 
للفارق فقط وإسقاطه عن الاعتبار ؟ ‏ التعرض للجامع . 
الأول ممكن دون تنقيح المناط وتعبينه 

المسلك الثاني : هو الأول بعينه» لكن يكون سقوط أثر الفارق 
مظنونا 

فصل : الإلحاق بإسقاط الفارق لا يتجاسر عليه إلا بعد 
استنشاق رائحة مناط الحكم 

المسلك الثشالث: التنبيه بالأدنى على الأعلى بطريق القطع 
يحصل ذلك بشيئين : ١‏ اللفظء ” _السياق 

المسلك الرابع : التنبيه بالأدنى على الأعلى بطريق الظن 

الإلحاق في هذه المسالك الأربعة يكون بالتعرض للفارق فقط 


وإسقاطه عن الاعتبار 
سقوط أثر الفارق» قد يكون مقطوعاً به» وقد يكون مظنوناً» 
وقد يكون مشكوكاً فيه 


الإلحاق في المسالك الستة الباقية يكون بالتعرض للجامع 


تكن 


55 
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55 
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الموضوع الصفحة 
المسلك الخامس : أن يكون المناط معلوماً بالتصريح من 


الرسول بالتعليل 7 
بعض الاعتراضات, والجواب عنهاء مع الأمثلة ام 
المسلك السادس : أن تعرف العلة بالإضافة ْم 
منكر القياس لا ينكر هذا المسلك 4 
المسلك السابع : الإيماء 4م 
أكثر المتكرين للقياس لا ينكرون هذه المسالك الثلاثة 4 
المسلك الثامن : التأثير: تعريفه» ومثاله م 
هذا الطريق بمنزلة العموم والإضافة من جهة الشارع 4م 
هذا الطريق ما يعترف به أكثر المنكرين للقياس يله 
المسلك التاسع : قياس الشبه» إنكاره من قبل بعض المعترفين 

بالقياس ١م‏ 
لإثباته طريقانء بيانهها مع الأمثلة 18-7 
الفرق بينهما 1/4 
حجية الطرد 4 
وجوه الاتفاق والاختلاف بين (الإخالة» والشبه» والطرد) 4/ 
المسلك العاشر: الإخالة» مثاله. 0 


اعتراض على الاستناد إلى هذا المسلك. مع الجواب وإقامة 
البرهانء وردٌ بعض الاعتراضات التي قد تذكر على سبيل 
المنازعة في مقدمتي البرهان و لكي 


التعويل على المصلحة المرسلة 1 


الموضوع 
فطل 
في جمع قياس اللغة والعقل والشرع فق صورة واجدة 
مثال مع تفصيل القول فيه من المبهات الثلاث لإثبات أن لا 
قياس فيها 
الفصل الثالث 
ف بيان معنى لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف 
لفظ القياس مشترك بين معنيين : أحدهما باطلء» والآحر 
مقبول . ش 
فصل : في تحقيق معنى لفظ القياس وما يتصل به 
التفكر والتدبرء والنظرء والاعتبار 
الاجتهادء والاستتباط 
هل من شرط إطلاق اسم القياس أن يكون المعنى الجامع 
ما ينبني على ذلك» وأن حاصله يرجع إلى أمر لفظي 


مايسمى قياساً بالاتفاق» مع اعتراض وجوابه 

خاتمة المؤلف 
إن جميع ما يقال من قياس ( في اللغة والعقل والشرع) يرجع إلى 
التمسك بالعموم ْ 
إن الشرع كله توقيف» ومن ظن أن بعضه توقيف وبعضه 
قياس ليس بتوقيف فقد أخطأ 
من التوقيف ما يسمى قياساً لتربّبِ حصوله» ومنه ما لا يسمى 
لتساوقه وعدم ترتبه 


هل 
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سس ا 


٠6١١ 


٠١ 


١١7 


١٠١ 
١ 
١ 
٠١5 
٠5 


١١و‎ 
٠١5-٠٠١ لو‎ 
١١١1-8 
١1١١ 


١1١ 


قائمة المراجع 
أ المراجج المطبوعة 
ب المراجع المخطوطة 


يفخن 


أ المراجج المطبوعة 


الإمهاج في شرح المنهاج ‏ لتقي الدين السبكيء المتوفى سنة 01/اهء 
وولده تاج الدين» المتوفى سنة ١‏ /الاه. مطبعة التوفيق الأذبية» مصر. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول ‏ للباجي المالكي» المتوفى سنة 
5 /ا4ه.. تحقيق : عبد المجيد تركي. طاء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت » سئة /1401١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ للآمدي الشافعي» المتوفى سنة ١5717ه.‏ طبع 
مؤسسة النور للطباعة بالرياض» سنة /1781ه. 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم الظاهري, المتوى سنة 540455ه. 
مطبعة العاصمة بالقاهرة» نشر: زكريا علي يوسف . 

اختلاف الحديث ‏ للإمام الشافعي» المتوفى سنة 4 ٠‏ ٠ه.‏ مطبوع في آخر 
كتاب الأم. تحقيق : محمد زهري النجار. شركة الطباعة الفنية المتحدة 
بالقاهرة » سنة ١178١ه.‏ 

أدب القاضى ‏ للماوردي الشافعي؛ المتوق سنة ٠40ه..‏ تحقيق: محبى 
هلال اللترحاف: مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة ١9١ه.‏ ْ 
أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للدكتور عبد العزيز الربيعة. 
ط١اء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 119ه. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ لأبي المعالي الجويني» المتوى 
سنة 8/ا5ه . تحقيق: د/ محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر سنة 159١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ لمحمد ناصر الدين 
الألباني . ط١ء‏ المكتب الإسلامي (بيروت_دمشق)؛ سنة 1749١ه.‏ 
الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة ‏ لعلي القاريء المتوفى سنئة 
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14 ه. دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة ببيروت» سنة ١14١ه.‏ 
الاشتقاق ‏ لابن دريدء المتوق سنة ١ه‏ . تحقيق: عبد السلام هارون. 
مطبعة السنة المحمدية» سنة 1/8١1ه.‏ 

أصول السرخسي الحنفيء المتوفى سنة ٠44ه.‏ تحقيق: (أبو الوفاء 
الأفغاني) . مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة» سنة 181/7١ه.‏ 

أصول الفقه لابن مفلح الحنبلي» المتوفى سنة 7”/اهم»ء تحقيق : فهد بن 
محمد السدحان» مطبوع على الاستنسل » كلية الشريعة بالرياضء سنة 
ه. 

الاقتصاد في الاعتقاد ‏ للغزالي » المتوق سنة 06ه. تقديم: د/ عادل 
العوًا. ط١‏ .ء دار الأمانة ببيروت» سنة 178/8 ه. 

البحر المحيط في أصول الفقه ‏ للزركشي الشافعي» المدوفى سنة 44/اه. 
تحرير: عبد القادر العاني» وعمر الأشقرء وعبد الستار أبو غدة. ط١ء‏ 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» سنة 1404١ه‏ ١٠4١اه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ للكاساني الحنفيء المتوفى سنة /0/1ه. 
مطبعة الإمام بمصر. 

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنئن ‏ ترتيب : أحمد 
عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي. ط ١‏ دار الأنوار للطباعة والنشر 
بمصرء سنة 17569١اه.‏ 

البرهان في أصول الفقه لأبِي المعالي الجوينى» المتوفى سنة 51/8ه. 
تحقيق : الدكتور عبد العظيم الديب . ط١‏ ء مطابع الدوحة الحديثة بقط 
سنة99؟١اه.‏ 

البرعان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» المنوق سنة 45لاه. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١.ء‏ دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة» سنة /ا/ا١1ه.‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس ‏ لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
المتوق سنة ٠5‏ 7١ه.‏ ط١.‏ المطبعة الخيرية بمصء سنة 1:5ه. 
تاريخ الأدب العربي - لكارل بروكلمان» المتوفى سئة ه/11ه.. النسخة 
الألمانية . 

التبصرة في أصول الفقه ‏ لأبي إسحاق الشيرازي» المتوق سنة 41/5ه. 
تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء طبع دار الفكر بدمشق» سنة 
5ه 

تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام الأشعري ‏ لابن عساكرء المتوفى 
سنة ١/61ه.‏ مطبعة التوفيق بدمشق» سنة /1141ه. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد بن عبد الرمن المباركفوري. 
المتوق سنة "1"61١ه.‏ تصحيح : عبد الوهاب عبد اللطيف. ط"؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 1749١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول ‏ لأبي المناقب الزنجاني الشافعي» المتوفى سنة 
1ه. تحقيق: الدكتور محمد أديب الصالح. ط ”» مؤسسة الرسالة» 
سنة 1948١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي» المتوق سنة 58 لاه. ط؟» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية» حيدر أباد» سنة 17707ه. 

ترتيب مسند الشافعيء. المتوق سنة 5٠١ه-‏ ترتيب: محمد عابد 
السندي . مكتب الثقافة الإسلامية» سنة 11١ه.‏ 

ترتيب القاموس المحيط (للفيروز أبادي» المدوفى سنة 1١8ه)‏ على طريقة 
المصباح المنير وأساس البلاغة ‏ للطاهر أحمد الزاوي. ط١»‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» سنة 191/7م. 

التعريفات ‏ لعلي بن محمد الشريف الجرجاني » المتوق سنة 5 ١/ه.‏ طبع 
مكتبة لبنان» بيروت» سنة 1979م . 
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التعليق المغني على الدارقطني ‏ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي . مطبوع بذيل سئن الدارقطني . 

تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) لابن جرير الطبري» 
المتوى سنة 7١١‏ ه. ط١ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية بمصرء سنة 
اه 

التقريب والإرشاد في أصول الفقه ‏ للباقلاني» المتوفى سنة 14507ه. 
تحقيق : د/ عبد الحميد أبو زنيد. ط ١‏ » سنة 5417اه. 
التلخيص_للذهبي . انظر: المستدرك . 

تلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ لابن حجر العسقلاني, 
المتوفى سنة 857ه. شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة» سنة 
ها. 

التمهيد_للباقلاني» المتوفى سنة 7٠154ه.‏ صححه ونشره الأب رتشرد 
يوسف مكارثي . المكتبة الشرقية» بيروت» سنة /1981م. 

التمهيد ني أصول الفقه ‏ لأبي الخطاب الحنبلي» المنوفى سنة ١٠65ه.‏ 
تحقيق : الدكتور مفيد أبو عمشة؛ والدكتور محمد علي إبراهيم . ط١»‏ سنة 
7 هه دار المدني للطباعة» جدة. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ‏ للأسنوي الشافعي» المدوف سنة 
؟لالاه. تحقيق : محمد حسن هيتو. ط١‏ » مؤسسة الرسالة ببيروت» سنة 
:ةاه. 

تيسير التحرير (شرح كتاب التحرير ‏ لابن الهمام» المتوفى سنة ١51/ه)‏ 
المحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفسى » المتوق سنة 841/7ه.. مطبعة 
البابي الحلبي بمصرء سنة ٠ه"ااه.‏ ْ 

جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البرء المتوفى سنة 77 5ه. دار الفكر 
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الحدود ني الأصول ‏ للباجي المالكي» المتوفى سنة 414ه. تحقيق : 
الدكتور نزيه حماد. طبعة بيروت» 7 5ها. 

الخصائص - لابن جني» المتوفى سئة 47 7ه . تحقيق : محمد على النجار. 
ط/. دار الهدى للطباعة والنشر يبيروت . 1 

دفتر كتبخانة بشير أغا. ط استانبول» سنة “7٠"7١ه.‏ 

الرد على المنطقيين ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة 18/اه. مطبعة 
إدارة ترحمان السنة» لاهورء باكستان» سنة 1795اه. 

الرسالة ‏ للإمام الشافعي» المدوف سنة 4 ١‏ 7ه. تحقيق : أحمد شاكر. 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 1108 ه. 

الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» المتوفى سنة 8 الاه. مطبوعة في آخر (الفتوى الحموية)» ط ه. 
مطبعة دار نشر الثقافة» الإسكندرية. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين ‏ للنوويء المتوفى سنة 5/الاه. طلاء 
المكتب الإسلامي . بيروت - دمشق» سنة 6٠15اه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ‏ لابن قدامة» المتوى سنة 
اها مطابع الرياض سنة /ا1191ه. 

سنن الترمذي. المتوق سئة 71/4١ه.‏ مطبعة الفجالة الجديدة . 

سئن الدارقطنيء المتوى سنة 806"اه. دار المحاسن للطباعة بالقاهرة» 
سئة 178ه. 

سنن الدارمي» المتوق سنة 0ه. (مع تخريج الدارمي وتصحيحه 
وتحقيقه ‏ لعبد الله هاشم ياني المدني). شركة الطباعة الفنية المتحدة» سنة 
ها ١‏ 

سئن أبي داود» المنوى سنة 1/5اه. دار الحديث بحمص ط١‏ » سنة 
6 ها. 
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السئن ‏ لسعيد بن منصورء المتوفى سنة /11 "ه. تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي . طبع الحند» سنة /1181ه. 

السئن الكبرى ‏ للبيهقي» المتوق سنة /40ه. ط١‏ » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية» حيدر أباد» سنة 5 1"5١ه.‏ 

سئن ابن ماجههء المتوق سنة “اله . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

سنن النسائي» المتوفى سنة ٠"‏ لاه. (مع شرح جلال الدين السيوطي» 
وحاشية السندي). المطبعة المصرية بالأزهر» ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى . 

سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي» المنوق سنة 48/اه. تحقيق : شعيب 
الأزنؤوط» وحسين الأسدء وآخرين. ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
سنة 501١-6٠5اه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب _ لابن العماد الحنبلي » المدوى سنة 
8ه . المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت . 

شرح تنقيح الفصول_للقرافي المالكي» المدوفى سنة 185ه. تحقيق : طه 
عبد الرءوف سعد. طظ١ء‏ نشر : مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء 
سنة 1791١اه.‏ 

شرح العضد (عضد الملة والدين» المتوفى سنة 7هلاه) على مختصر ابن 
الحاجب,. المدوفى سنة 51557ه. (وبهامشه : حاشية التفتازاني» المتوى 
سنة ١4لاه»ء‏ وحاشية الشريف الجرجانيء المتوفى سنة 57١4/ه)‏ ط١‏ . 
المطبعة الأميرية» بولاق» سنة /111١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية ‏ ليوسف بن موسى الحنفي» المتوفى سنة 
ه. ط؛ ء المكتب الإسلامي ببيروت» سنة 11"41ه. 

شرح العمد ‏ لأبي الحسين البصري» المنوفق سنة 5475ه. تحقيق: 
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د/ عبد الحميد أبو زنيد. ط١ء‏ دار المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 
٠5اها.‏ 

الشرح الكبير (على مختصر خليل) - للدردير» المتوفى سئة ١١١١ه»‏ ومعه 
حاشية (الدسوقي. المتوفى سئة ٠‏ 1171١ه)‏ عليه . مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية بمصر. 

شرح الكوكب المنير - للفتوحي الحنبلي» المتوفى سنة 41/1ه. تحقيق : 
الدكتور محمد الزحيلٍ؛ والدكتور نزيه حماد. طبع : دار الفكر بدمشق. 
سنة ٠*٠5ة#اه‏ ب م:٠ة5١اه.‏ 

شرح اللمع في أصول الفقه ‏ لأبي إسحاق الشيرازي» المتوق سنة 1ه . 
تحقيق : عبد المجيد تركي . ط١‏ .ء دار الغرب الإسلامى بيروت» سنة 
4 1ا١ه. ١‏ 

شرح المحلي (محمد بن أحمدء المتوف سنة 4 57/ه) على جمع الجوامع لابن 
السبكي» المتوف سنة ١ل/الاه.‏ (مع حاشية البناني» المنوف سنة 
هه وتقرير الشربيني» المنوفى سنة 775١ه).‏ ط١‏ مصره سنة 
ا7اه. 

شرح مختصر الروضة ‏ للطوفي الحنبلي» المتوفى سئة ١1١‏ لاه. تحقيق : 
د/ عبد الله التركي . ط١‏ » مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ١٠١5١ه.‏ 
شرح معاني الآثار ‏ للطحاوي, المتوفى سنة ١7“اه.‏ تحقيق : محمد سيد 
جاد الحق . مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة» سنة /781١ه.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» للغزالي» المتوفى سنة 
6ه. تحقيق الدكتور حمد الكبيسى . مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة 
اه. ١‏ 

الصاحبىي في فقه اللغة ‏ لابن فارسء المتوفى سنة 145ه. تحقيق : 
الدضور مصطفى الويف : طبع : مؤسسة بدران» بيروت » سنة 
1551ام. 
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الصحاح في اللغة والعلوم. إعداد : نديم مرعشلي» وأسامة مرعشلي . 
ط١ء‏ شركة علاء الدين للطباعة والتجليد» بيروت» سنة 1915م. 
صحيح البخاري» المنوى سنة 7605ه. المطبعة الأميرية» سنة 
64 ها. 

صحيح ابن خزيمة؛ المدوق سنة ١1"اه..‏ تحقيق : الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي . ط١‏ .ء المكتب الإسلامي «دمشق ‏ بيروت» سنة 
١ه.‏ 

صحيح مسلم» المتوق سنة ١"1ه.‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
ط١ء‏ دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 1١1/5‏ ه. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ‏ للدكتور محمد سعيد البوطي . 
طلاء مؤسسة الرسالة» بيروت» سئة /1791١ه.‏ ْ 
طبقات الشافعية ‏ للأسنوي. المتوى سنة "الالاه. تحقيق : عبد الله 
الجبوري . ط١‏ » مطبعة الإرشاد» بغدادء سنة ١19١1ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى ‏ لابن السبكيء المتوفى سنة ١‏ /الاه. تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلوء وتحمود محمد الطناحي. ط١‏ . مطبعة عيسى 
البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 11787 ه. 

العبر في خبر من غبر للذهبي » المنوفى سنة 48/اه. تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد, وفؤاد سيد. طبع الكويت» سنة ٠197م.‏ 

العدة في أصول الفقه ‏ للقاضي أبي يعلى الحنبلي» المتوفى سنة /50ه. 
تحقيق : الدكتور أحمد بن على المباركى . ط١‏ » مؤسسة الرسالة» سنة 
٠دةاه‏ ١٠5١اها. ١‏ ْ 

غاية المرام في علم الكلام ‏ للآمدي» المتوق سنة ١717ه.‏ تحقيق : حسن 
محمود عبد اللطيف . طبع : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» 
سئة ١91؟اه.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ لابن حجر العسقلاني» المدوفى سنة 
1ه. المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة ١٠178١ه.‏ 

فتتح العزيز (شرح الوجيز للغزالي) ‏ للرافعي» المدوفى سنة 777ه. طبع 
بعضه بهامش المجموع بمطبعة التضامن الأخوي بمصرء سنة 554 1١ه.‏ 

الفتوى الحموية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المنوق سنة 8 الاه. طه. 
مطبعة دار نشر الثقافة» الإسكندرية. 

الفرق بين الفرق ‏ لعبد القاهر البغدادي» المنوفى سنة 474ه. تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني بالقاهرة . 

الفصول في أصول الفقه (الجزء المتعلق بالاجتهاد والقياس) ‏ للجصاص» 
المتوفى سنة ٠/ااه.‏ تحقيق د/ سعيد الله القاضى ‏ نشر : المكتبة العلمية 
بلاهور» سنة 19/0١‏ م. ْ 

فضائح الباطنية ‏ للغزالي» المتوق سنة ٠60‏ 0ه . تحقيق : عبد الرحمن 
بدوي . الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» سنة 1"817١ه.‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه (لابن عبد الشكورء 

المتوفى سنة 14١١١ه)-‏ لعبد العلٍ محمد بن نظام الدين الأنصاري» 

المتوفى سنة 0٠1717١ه.‏ ط١‏ » مطبعة بولاق» سنة 177١ه.‏ مطبوع بذيل 
المستصفى ‏ للغزالي . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للشوكاني» المتوفى سنة 
0ه. تحقيق : عبد الرحمن المعلمي» ط7» سنة 1947١ه.‏ 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير ‏ للسيوطي) ‏ لزين الدين محمد بن 
عبد الرءوف المناوي» المتوفى سنة ١7١٠١ه.‏ ط١‏ . مطبعة مصطفى 
محمدء القاهرة» سئة 165١ه.‏ 

القسطاس المستقيم ‏ للغزالي» المتوفى سنة6٠0هه,‏ تصحيح : 
مصطفى١)‏ القباني . ط١»‏ مطبعة الترقى بمصرء سنة 1"18١ه.‏ 


. ورجعت إلى طبعة أخرى بتحقيق فكتور شلحت» وأشرت إلى ذلك في موضعه‎ )١( 


١ 1/ 


القواعد والفوائد الأصولية ‏ لابن اللحام البعلي الحنبلي» المنوفى سنة 
٠8ه.‏ تحقيق : محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» 
سنة 1/6؟1اه. 

كشاف اصطلاحات الفنون _للتهانويء المتوفى في القرن الثاني عشر 
الهجري . نشر : شركة خياط للنشر والتوزيع» بيروت» سنة 1955م. 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي ‏ لعلاء الدين عبد العزيز 
البخاريء المتوفى سنة ٠"الاه.‏ مطبعة در سعادت باستانبول» سنة 
48 ها. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس- 
للعجلوني. المتوفى سنة 717١١ه.‏ مطبعة الفنون بحلب . 

لسان العرب - لابن منظورء المتوفى سنة ١‏ الاهه المطبعة الكبرى الأميرية 
بمصن سنة ١8‏ ١7١اه.‏ 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 2055/ه. ط١‏ ء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» سنة 79١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه ‏ لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفى سنة 141/5ه. 
ط١2‏ مطبعة محمد عل صبيح بمصرء سنة /ا75اه. 

ليس في كلام العرب ‏ لابن خالويه» المتوفى سنة ٠/الاه.‏ تحقيق : أحمد 
عبد الغفور عطار. ط7» سنة 149١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» المنوفق سنة لا٠48ه.‏ ط8؟.ء دار 
الكتاب العربي» بيروت» سنة /19571م. 

المجموع (شرح المهذب _ لبي إسحاق الشيرازي» المتوق سنة 815ه)- 
للنوويء المدوفى سنة 51/5ه . وتكملته : لتقى الدين السبكىء المتوق 
سنة 05 لاهء ومحمد نجيب المطيعي . مطقة القاصمة 5 الإمام » 
القاهرة . 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ابن تيمية) المنوق سنة18الاه. جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . طاء مطابع الرياض» سنة 
١اها.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه ‏ لفخر الدين الرازي» المتوفى سنة 5ه 
تحقيق : الدكتور طه جابر العلواني. ط١»‏ مطابع الفرزدق بالرياض» سئة 
8 ه. 

محك النظر في المنطق ‏ للغزالي ‏ اموق سنة 05٠6ه.‏ مطابع لبنان» 
بيروت» سنة 195171م. 

المحلى ‏ لابن حزم» المدوفى سنة 4605ه. دار الاتحاد العربي للطباعة» 
القاهرة» سنة ٠178١ه. ١‏ 

مختار الصحاح - لمحمد بن أب بكر الرازي» المتوفى بعد سئة 5755هء 
عني بترتيبه : محمود خاطر. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة» سنة 191/5 م. 

مختصر ابن الحاجب (مختصر المتتهى) ‏ لابن الحاجب المالكىء المتوفى سنة 
57ه. انظر : شرح العضد. ١‏ 

مختصر المتتهى. : مختصر ابن الحاجب . 

مختصر ال منذري (مختصر سنن أبي داود) ‏ لعبد العظيم المنذري» المتوى سنة 
1ه. تحقيق : أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقى. مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» القاهرة» سن /1751١ه.‏ ْ 
المدونة_للإمام مالك. المتوق سنة ١1/4‏ ه. ط١ء‏ مطبعة السعادة 
بمصر. 

المستدرك على الصحيحين ‏ للحاكم النيسابوري» المتوق سنة 60٠14ه.‏ 
(وبذيله : التلخيص ‏ للذهبى»ء المتوفى سئة 54لاه). ط١‏ » مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حبار ااه سنة 175ه. 

المستصفى من علم الأصول ‏ للغزالي» المتوفى سنة ٠4‏ 0ه. ط١‏ . المطبعة 


الخال 


الأميرية» بولاق» سنة 1171١ه.‏ 
مسد الإمام أحمد» ومعه زوائد ابنه عبد الله. المطبعة الميمنية بمصرء سنة 


17ها. 
المسودة في أصول الفقه ‏ لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفهاء 
وهم : 


١-مجد‏ الدين. المتوى سنة 61" ه. 

١‏ شهاب الدين» المتوق سئة 1857 ه. 

٠‏ تقى الدين» المتوق سنة 1/7 ه. 

ها وييضها أدبن عبد الخرال الدمقق: المتوقى سنة 50لا ه. 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة المدني بالقاهرة» سنة 
1 ها. ْ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ‏ لأحمد الفيوميء المتسوفى سنة 
٠/الاه»‏ مطبعة البابي الحلبي » القاهرة . 

المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني ‏ لمصطفى زيد» 
المتوق سنة ١1744‏ هط 7» دار الفكر العري» مصرء سنة ١785‏ ه. 

المصنف ‏ لابن أبي شيبة» المتوفى سنة 710 ه. المطبعة العزيزية» حيدر 
أباد» سئة 1785 ه. 

المصنف_ لعبد الرزاق الصنعاني» المتوى سئة 7١١‏ ه. ط »١‏ طبع 
المجلس العلمي بالهند» سنة ١9٠‏ ه. 

معالم السئن ‏ للخطابي» الوق سنة 788 ه مطبوع بذيل سنن أبي 


داود. 
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ‏ للزركشي الشافعي» المتوى 
سئة 946لاه. 


تحقيق : حمدي السلفي . طبع : دار الأزقم بالكويت» سنة 5 *5١ه.‏ 
المعتمد في أصول الدين ‏ للقاضى أب يعلى الحنبل » المتوق سنة 0/8 5ه. 
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تحقيق : د/ وديع حداد. دار المشرق» يروت » سنة 191/7 م . 
المعتمد في أصول الفقه ‏ لأبي الحسين البصريء المنوى سنة 475ه. 
تحقيق: الدكتور محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية» بيروت» سنة 


114ام. 
مجم البلدان ‏ لياقوت الحموي ‏ المتوق سنة 71 5اه. طبع بيروت» سئة 
1"/اه. 


المعجم الفلسفي ‏ للدكتور جميل صليباء ط »١‏ دار الكتاب اللبناني» 
يروت » سنة 191/7 م. 

معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارسنء المتوفى سنة 40اه. تحقيق : 
عبد السلام هارون» ط١‏ ء دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة 
8ها. 

المعرب من الكلام الأعجمي ‏ للجواليقي» المتوى سنة 4٠‏ 0ه. تحقيق : 
أحمد محمد شاكر. ط١‏ » مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة 
١6اه.‏ 

. معيار العلم ‏ للغزالي» المتوق سنة 0٠0‏ ه.. تحقيق : د/ سليمان دنيا. 
دار المعارف بمصرء سنة 1951١‏ م. 

المغنى ‏ لابن قدامة» المنوفى سنة ١7”ه.‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن . 
عبد المحسن التركي. والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. ط١»‏ سنة 
5ه-1١١5١ه.‏ هجر للطباعة والنشر» القاهرة . 

المغني في أبواب العدل والتوحيد ‏ لعبد الجبار المعتزلي» المتوق سنة 
6ه. مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 7/57١ه.‏ 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ‏ للتلمساني المالكي» المتوق 
سئة الالاه. ط١.ء‏ المطبعة الأهلية بتونس» سنة 745١ه.‏ 

اللقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 


١6١ 


للسخاوي» المتوفى سنة 9407هه. دار الأدب العربي للطباعة بمصرء سنة 
ا ه. 

مقاصد الفلاسفة ‏ للغزالي» المتوفى سنة ٠5‏ 65ه. ط18هء المطبعة المحمودية 
بالقاهرة» سنة 117660 ه. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأنبي الحسن الأشعري.» المتوفى سنة 
“٠‏ ه ط١‏ ء القاهرة» سنة 59؟١ه.‏ 

الملل والنحل ‏ للشهرستانيء المتوى سنة /4 60ه. تصحيح وتعليق: أحمد 
فهمى محمد. ط١»‏ مطبعة حجازي بالقاهرة» سنة 11554ه. 

لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ لابن الجوزي» المدوق سنة 591 ه. 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ؛.حيدر آباد» سنة لاه "11ه. 

المنتقى من السئن المسندة عن رسول الله لابن الجارود» المنوق سنة 
٠ه‏ . مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» سنة 78057١ه.‏ 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ‏ لابن الحاجب» المتوق 
سنة 7547 ه. ط١ء‏ مطبعة السعادة بمصرء سنة 1775١ه.‏ 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسى أب داود» المتوفى سنة 5 ١7٠ه_‏ 
لأحمد عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتي. ط١.‏ المطبعة المنيرية 
بالقاهرة» سنة ؟/"1اه. 

المنخول من تعليقات الأصول ‏ للغزالي» المتوفى سنة 4 ٠5ه»‏ تحقيق : 
الدكتور محمد حسن هيتو. ط١ء‏ مطبعة دار الفكر بدمشق» سنة 
٠ها.‏ 

المنقذ من الضلال ‏ للغزالي» المتوى سنة ٠0‏ هه. نشره وعلق حواشيه : 
مكتب النشر العربي بدمشق . ط؟» مطبعة ابن زيدون بدمشق» سنة 
7اه. 

المنهاج في ترتيب الحجاج ‏ للباجي المالكي» المتوق سنة 51/5 ه. تحقيق : 


٠6 


عبد المجيد التركي . طبع باريس» سئة 191/8 م. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان_المتوق سنة 04 اه للهيثمى» المتوى 
سنة /81 ه. تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة . المطبعة السلفية» القاهرة. 
الموافقات ‏ لأبي إسحاق الشاطبي» المتوق سنة ٠4/اه.‏ تحقيق وشرح : 
الشيخ عبد الله دراز. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت . 

الموطأ ‏ للإصام مالك. المتوفى سنة04١ه.‏ تحقيق : محمد 
فوادعبد الباقي. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ٠/ا1١ه.‏ 
مؤلفات الغزالي ‏ لعبد الرحمن بدوي. ط3. مطابع دار القلم» ببروت » 
سنة /ا/191 م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ للذهبي» المتوفى سنة /4/اه. تحفيق : 
علي محمد البجاوي» طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

نشر البنود على مراقي السعود ‏ لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالكي» المتوفى في حدود سنة ١1777‏ ه. مطبعة فضالة بالمحمديةء 
المغرب . 

نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ للزيعلى» المدوفى سنة 51/اه. طاء 
مطبعة دار المأمون» سنة لاه 7ه 2 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أبي السعادات, المتوق سئة 
7ه. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي, وتحمود محمد الطناحي . ط١اء‏ دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة ١817‏ ه. 

نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا للدكتور رمضان ششن . 
ط١ء‏ دار الكتاب الجديد؛ بيروت» سنة 191/0م 1987م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار_لمحمد بن علي الشوكاني» الوق سنة 
ه. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

الهداية شرح بداية المبتدي ‏ للمرغيناني الحنفي» المتوق سنة 97هه. 
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

الواضح في أصول الفقه (الجزء الأول) ‏ لابن عقيل الحنبلي» المتوفى سنة 
١‏ 6ه . رسالة دكتوراه» تحقيق : موسى بن محمد القرني»ء جامعة أم 
القرى» سنة 5 ٠5١ه.‏ 

الوجيز للغزالي» المتوفي سنة ٠4‏ 54ه. مطبعة محمد أفندي مصطفى» 
مصرء سنة ١118‏ ه. 

وفيات الأعيان ‏ لابن خلكانء المتوفى سنة ١5740ه.‏ تحقيق : الدكتور 
إحسان عباس . مطبعة الغريب» بيروت . 


ب - المراجج المخفطوطة 
التلخيص (تلخيص التقريب») ‏ لأ المعالي الجويني» المتوفى سئة ' 
ه. نسخة بجامع المظفر بتعز بالجمهورية اليمنية» رقم 5 1. 


فيقة القولين ‏ للغزلل المتو سئة 65 ٠6ه.‏ نسخة في مكتبة يني جامع 
بإستانبول» رقم 8516. 


١+ 


